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 مقدِّمة    

شــروع الدليل التشــريعي لمالتنقيح الحالي على مة التعديلات والإضــافات قدِّهذه المتوضــح   -١
إلى مداولات وقرارات الفريق العامل الأول في  للســجل التجاري اســتناداً بشــأن المبادئ الأســاســية

 للاطِّلاع A/CN.9/933لوثيقــة اانظر ، ٢٠١٨آذار/مـارس  ١٦إلى  ١٢دورتـه الثلاثين (نيويورك، 
  .نشرهعند ل جوانب الهيكل النهائي للدلي) وكذلك الاجتماعذلك تقرير على 

    
 لدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاريشروع االتنقيح الحالي لم   -١  

 مشـــــروع الدليل المعروض على اللجنة قرارات الفريق العامل في دورته الثلاثينلا يجســـــد   -٢
 الأمانة من أجل تيســير تماســك النص أجرتهاالتعديلات التحريرية التي  شــمل أيضــاًي، بل فحســب

لم ، بهنشــر مع الشــكل النهائي الذي ســيُلعرض مشــروع الدليل على نحو متســق  توخياًه. واتســاقو
، عن الدورة الثلاثين للفريق العاملالمنبثقة التغييرات ب المتعلقةالإرشـــادات  في حواشـــي النص تُدرَج
  ه).أعلا ١إلى تقرير ذلك الاجتماع (انظر الفقرة  ترجعأن  اللجنة تودُّولعلَّ 

بعض المرونة  معدودةالأمانة اســتخدمت في حالات  أن تلاحظ أنَّ أيضــاً اللجنة تودُّ ولعلَّ  -٣
ــــــبيل المثال، لم تُ. في تنفيذ التغييرات التي اتفق عليها الفريق العامل في دورته الثلاثين ج درَفعلى س

، التي اقترحها) الفقراتفقرة (الأو في  الفريق العامل هاقترحالذي ل الشكبالمرجعية حالات بعض الإ
ــــــبة إلى التعليق الجمل عندما رُئيبعض ى بقي علأو أُ ، قليلةوفي حالات . أنها لا تزال وجيهة بالنس
لفريق العامل من أجل تحســين الاتســاق مع نص الدليل (على لة يصــياغالحات اقترالالت الأمانة عدَّ

  ).٣٤و ١٨و ١٤و ١١توصيات ال :سبيل المثال
الإحالات  حذفوإضـــافةً إلى ذلك، أجرت الأمانة عدداً من التنقيحات الأخرى، مثل: (أ)   -٤

ســـابقاً) وإلى التنقيحات الســـابقة  A/CN.9/WG.I/WP.110(الوثيقة  A/CN.9/941المرجعية إلى الوثيقة 
بإشــارة  عملالقائمة الموارد المســتخدمة في إعداد ورقات لمشــروع الدليل هذا؛ (ب) الاســتعاضــة عن 

تعديل  (ج) من مشــــروع الدليل)؛ ١٠الموارد (الفقرة تلك إلى المنظمات والمؤســــســــات التي أعدت 
لدليل) بغية تجنب تكرار  ١٢ فريد" (الفقرةالوية الهد تعريف "محدِّ ــــــروع ا نص ما ورد في من مش

) من مشروع الدليل ١٦٧والجزء ذي الصلة من التعليق (الفقرة  ٣٣تنقيح نص التوصية (د)  التعليق؛
لحقوق الإنســان التي الرئيســية من أجل تحســين الاتســاق مع الصــيغة المســتخدمة في المعاهدات الدولية 

  .٥٨ (و) تنقيح نص التوصية ؛إزالة التكرار في مشروع الدليل (ه) اعتمدتها الأمم المتحدة؛
علَّو  -٥ قاً اللجنة تودُّ ل نه وف عامل في دورته الثلاثين، نقلت  أن تلاحظ أ لمداولات الفريق ال

زء وهو الجفصل جديد، ) ليَرِدَ كA/CN.9/WG.I/WP.109الوثيقة  لدليل (انظرللمرفق السابق االأمانة 
مضمون هذا الفصل يكون أن  الأمانة أيضاًكفلت على طلبات الفريق العامل،  وبناءًر. ادي عشالح

هاء (المســـتندات  القســـم حُذِف، . ومن ثمَّالدليلبقية مع  ةتســـقه مومصـــطلحاتته صـــياغوالجديد 
ــــمالإلكترونية وطرائق التوثق الإلكتروني)  ــــائل الإلكترونية وتلقِّ واو والقس ــــال الرس من ) يها(إرس

الأمانة ت حذف). كما ٥٨و ١٣و ٤التعليق على التوصــــــيات إلى وانب عض الجب تقلنُورفق (الم
في ضــوء المداولات الســابقة  ألف من المرفق) القســم( والثانوية الرئيســيةالمناقشــة بشــأن التشــريعات 

والثانوية (انظر الفقرة  الرئيســـيةيز بين التشـــريعات يم بغي ألاَّالدليل ين أنَّالتي مفادها للفريق العامل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/933
http://undocs.org/ar/A/CN.9/941
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.110
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.109
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شــروع لممن التنقيح الحالي  ١٢تعريف "القانون" في الفقرة ، وكذلك A/CN.9/900من الوثيقة  ٢١
  .٥٨نص التوصية ، في هذا الصددونقَّحت، الدليل) 

مع محور التركيز  تماماًاً الجزء الحادي عشـــــر متســـــقلا يبدو هذه التعديلات، رغم ه بيد أن  -٦
 تســجيل المنشــأةوليس تعلق بالإصــلاح القانوني العام تيناقش جوانب وذلك لأنه لدليل، لالرئيســي 
سب أن تنظر في ما إذا كان من  اللجنة تودُّلعلَّ وعليه، التجارية.  إلى دليل النقل هذا الجزء من الأن

ناقشـــه الفريق العامل، أي مشـــروع الدليل التشـــريعي بشـــأن يي ذخر الالآروع المواد المعدة للمشـــ
  .لأونسيترالاالكيان المحدود المسؤولية في إطار 

    
   الهيكل النهائي للدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري    -٢  

ومن أجل ضــمان الاتســاق مع النهج . الورقي والإلكترونيبالشــكلين نشــر الدليل ســوف يُ  -٧
مفاده "تصدير" قصير وقاً بـسبمنص الدليل ، سيكون الأونسيترال التشريعية الأخرىة أدلفي عتمد الم

  كالتالي:
سجل التجاريالالدليل " سية لل شأن المبادئ الأسا شريعي ب لجنة الأمم المتحدة من إعداد  ت

في دورتها الســـــــادســـــــة  ،اتفقت اللجنة). فقد للقانون التجاري الدولي (الأونســــــيترال
إلى التخفيف من العقبات القانونية التي ترمي الأعمال  على أنَّ، ٢٠١٣والأربعين، في عام 

التي تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة خلال دورة حياتها، ولا ســيما في 
رورة اســتهلال على ضــ، واللجنة برنامج عملالاقتصــادات النامية، ينبغي أن تضــاف إلى 

ـــــائل القانونية  ـــــيستلك الأعمال بالتركيز على المس ـــــيط إجراءات التأس  التي تكتنف تبس
  ).A/68/17من الوثيقة  ٣٢١ (الفقرة

للولاية التي أسندتها إليه  وفقاً ٢٠١٤له في شباط/فبراير اعمأالفريق العامل الأول واستهل 
تبسيط تسجيل المنشآت  فإنَّإلى تبسيط إجراءات التأسيس،  جنة، واتفق على أنه إضافةًالل

في الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشـــآت الصـــغرى  أيضـــاًهو ســـهم يالتجارية 
 ياًثان اًأضــاف الفريق العامل مشــروع. ولذا فقد والصــغيرة والمتوســطة خلال دورة حياتها

اللجنة) بشأن أفضل الممارسات في مجال تسجيل المنشآت التجارية إلى العمل بشأن أقرته (
  .تبسيط إجراءات التأسيسالتي تكتنف المسائل القانونية 

أجزاء من مشــروع  توثائق تضــمنة ، ناقش الفريق العامل عد٢٠١٦و ٢٠١٥وفي عاميْ 
على  للاطِّلاع A/CN.9/866و A/CN.9/860الوثيقتين  توصــــــيات (انظرمشـــــــاريع تعليق و
عام مرة في لأول مشروع نص موحد للدليل التشريعي ). ونوقش هاتين الدورتين تقريري
، وتَواصـــــــل تطوير )تلك الدورةتقرير على  للاطِّلاع A/CN.9/900الوثيقة  (انظر ٢٠١٧
 ٢٠١٨في آذار/مارس  آخرهماعُقدت مدة كل منهما أسبوع واحد،  ،دورتين أثناءالعمل 
ـــدورتينعلى  للاطِّلاع A/CN.9/933و A/CN.9/928الوثيقتين  (انظر ). تقريري هـــاتين ال

وإضــافةً إلى ممثلي الدول الأعضــاء في اللجنة، شــارك ممثلون لدول لها صــفة مراقب وعدد 
ية على الســــــواء، بنشـــــــاط في الأعمال  ية وغير الحكوم ية، الحكوم لدول من المنظمات ا

  التحضيرية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/900
http://undocs.org/ar/A/68/17
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التشـــريعي بشـــأن المبادئ الأســـاســـية مشـــروع الدليل  حولالمفاوضـــات النهائية وعُقدت 
الدورة الحادية والخمســين  خلال ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٧و ٢٦يومي للســجل التجاري 
. ٢٠١٨___ ___  مد النص بتوافق الآراء فياعتُو ،في نيويورك المعقودة للأونســـــيترال

 الذي أعربت فيهخ ____ ___ المؤرَّ وفي وقت لاحق، اعتمدت الجمعية العامة القرار
  إياه". واعتمادها عن تقديرها للأونسيترال لإنجازها الدليل التشريعي

قائمة بجميع التوصيات الواردة شتمل على تسمرفقات، مثل تلك التي  الدليل أيضاًتضمن وسي  -٨
 وســيُدرَج فيه أيضــاًدليل وقرار الجمعية العامة، للد عتمِنص قرار اللجنة المفيه تنســخ ســيســفي الدليل، و

  .فهرس
  .مة لكي تنظر فيه اللجنةنص مشروع الدليل التشريعي كمرفق لهذه المقدِّويُستنسخ   -٩
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  المرفق
  مشروع دليل تشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري    

  
  مةمقدِّ    

على أساس أنَّ من مصلحة الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري أُعِدَّ   -١
، أن تعمل من أجل تهيئة بيئة تجارية سليمةالدول ومصلحة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 

ويهدف هذا الدليل أيضــاً إلى بيان إمكانية إقناع منظِّمي الرسمي. هذه المنشــآت في إطار الاقتصــاد 
إذا ما رأوا أنَّ  الرسميفي إطار الاقتصــاد ، بأن يفعلوا ذلك بعد يقيموا منشــآتهم  المشــاريع، الذين لم

شآتهم على نحو  وإذا كانت مزايا ذلك تفوق ما لهم  ،ليست مفرطة الأعباء رسميمتطلبات إقامة من
  الرسمي.من مصلحة في العمل في إطار الاقتصاد غير 

لمنشآت سيما ا ويقرُّ هذا الدليل التشريعي بأنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولا  -٢
، لا تكون ملزمة بالتســــجيل في الســــجل التجاري من أجل معيَّنة الصــــغرى والصــــغيرة، في دول

المعنية تكون ملزمة بالتســــجيل لدى الســــلطات  قدالاشــــتغال في إطار الاقتصــــاد الرسمي، ولكنها 
ر قصــد بتشــغيل منشــأة ما في إطاالأخرى، مثل الهيئات المعنية بالضــرائب والضــمان الاجتماعي. ويُ

الاقتصاد الرسمي امتثال هذه المنشأة لجميع شروط التسجيل الإلزامي وغيرها من الشروط المفروضة 
  في الولاية القضائية التي تمارس فيها أعمالها.

وتبعاً للولاية القضـــــائية التي تعمل فيها المنشـــــأة والشـــــكل القانوني للمنشـــــأة، قد يكون   -٣
ســـجيل الإلزامي لمزاولة الأعمال التجارية في تلك التســـجيل في الســـجل التجاري أحد شـــروط الت

الولاية القضــائية. بيد أنَّ هذا الدليل يوصــي بأن تنظر الدول، حتى تلك التي لا تشــترط التســجيل 
ــــجيل  ــــكلها القانوني، بالتس ــــآت، أيًّا كان حجمها وش ــــماح للمنش ــــآت، في الس الإلزامي للمنش

. فمن شأن هذا النهج التساهلي أن يعزز بدرجة السجل التجاري دون أن تلزمها بذلك وجوباً في
  كبيرة المزايا المتاحة للمنشآت التي تعمل في إطار الاقتصاد الرسمي.

ومن أجل تشــجيع منظِّمي المشــاريع على تشــغيل منشــآتهم ضــمن إطار الاقتصــاد الرسمي،   -٤
علَّ الدول تودُّ أن بالنســبة لهم من أجل القيام بذلك، ل عندما يكون تســجيل المنشــأة شــرطاً خاصــةً

تتخذ خطوات لترشيد وتبسيط نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية. ويمكن توقُّع أن يساعد 
أنواعها، وليس و تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت على تكوين المنشآت بجميع أحجامها
ل المنشآت أحد فقط المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ولهذه الأسباب، أصبح تبسيط تسجي

أبرز الإصــــلاحات التي تقوم بها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مســــتويات النمو. وقد تمخَّض 
ــاعدة  ــتركة بين أفضــل الاقتصــادات أداءً. ولمس هذا التوجه عن عدة ممارســات جيدة لها سمات مش

تبار الاحتياجات الدول الراغبة في إصــلاح إجراءاتها الخاصــة بتســجيل المنشــآت بحيث تأخذ في الاع
الخاصة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أو في مجرَّد اعتماد ممارسات جيدة إضافية لتبسيط 
الإجراءات القائمة، يُحدِّد هذا الدليل المبادئ الرئيســــية والممارســــات الجيدة فيما يتعلق بتســــجيل 

  المنشآت وكيفية إنجاز الإصلاحات اللازمة.
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   الدليل الغرض من هذا  -ألف  
وتسهِّل تفاعل هي نُظُم تُنشأ بمقتضى القانون أدناه)  ١٢(انظر الفقرة السجلات التجارية   -٥

مع الدولة والمنشــآت التجارية الأخرى  المنشــآت الجديدة والموجودة العاملة في نطاق ولاية الســجل
(ب)  ٥٢(انظر الفقرة  ، ســـواء عند إنشـــاء تلك المنشـــآت أو على مدى دورة حياتهاوعامة الناس

سجل التجاري تيح ي. ولا أدناه) شآت الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الداخلي المنطبق ال لتلك المن
كِّنها كذلك من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرسمي، عندما يكون التسجيل يمعليها فحسب، بل 

ـــــتفادة من خديملهذا الغرض، و مطلوباً مات قانونية ومالية وخدمات دعمٍ في كِّنها كذلك من الاس
مجال السياسات تكون متاحة بشكل أيسر للمنشآت المسجَّلة. كما أنَّ قيام السجل التجاري بحفظ 

لاع على المعلومات المتعلقة تلك المعلومات وإتاحتها على النحو المناسب يمكِّن عامة الناس من الاطّ
ر البحث عن شــركاء تجاري وقدبالمنشــآت،  ويحدُّ  ةزبائن محتملين أو مصــادر تمويل محتمل ين أوييســِّ

ثمَّ، يمكن للســجل التجاري، من خلال  تجارية. ومنالشــراكات المن المخاطر المقترنة بالدخول في 
أداء وظائفه، أن يقوم بدور في التنمية الاقتصــــادية للدولة. وإضــــافة إلى ذلك، لما كانت المنشــــآت 

ع بدرجة متزايدة أنشــطتها خارج التجارية، بما فيها المنشــآت الصــ غرى والصــغيرة والمتوســطة، توســِّ
الحدود الوطنية، فإنه يمكن للســـجلات التي تؤدي مهامها بكفاءة أن تضـــطلع بدور مهم في ســـياق 
عابر للحدود من خلال تيســـير حصـــول المســـتعملين المهتمين من الولايات القضـــائية الأجنبية على 

 أدناه)، الأمر الذي يحدُّ ١٩٦و ١٩٥لتجارية (انظر أيضــــاً الفقرتين المعلومات المتعلقة بالمنشــــآت ا
 كثيراً من المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات والعقود.

وتختلف نُظُم تسجيل المنشآت اختلافاً كبيراً عبر الدول والمناطق، ولكن يربط بينها جميعاً   -٦
كل المنشـــآت، أيًّا كان حجمها، تبعاً  عامل مشـــترك يتمثل في أنَّ الإلزام بالتســـجيل يســـري على

للمتطلبات القانونية المنطبقة عليها بمقتضـــــى القانون الداخلي. وغالباً ما تكون نُهُج إصـــــلاح نظم 
شآت  سجلات دون تفريق بين المن ستهدافها تحسين عمل ال شآت "حيادية" من حيث ا سجيل المن ت

الشــــواهد تدل على أنَّ هيكلة الســــجلات الضــــخمة والكيانات التجارية الأصــــغر بكثير. غير أنَّ 
التجارية وإعمالها وفقاً لســــمات معيَّنة يجعلانها أقرب إلى تســــهيل تســــجيل المنشــــآت الصــــغرى 
والصــغيرة والمتوســطة ويزيدان من كفاءة عملها لخدمة المنشــآت من جميع الأحجام. وتتجســد هذه 

  السمات كتوصيات في هذا الدليل التشريعي.
 هذا الدليل التشــريعي بالدروس المســتفادة من خلال موجة الإصــلاحات التي وقد انتُفع في  -٧

خلال   في مناطق جغرافية مختلفة. ومن ٢٠٠٠أدخلتها الدول على نُظُم تســجيل المنشــآت منذ عام 
سير كفاءة ال ضاً نُّهذا النهج، لا يعتزم الدليل تي شآت فحسب، بل يرمي أي سجيل المن ظُم المحلية لت

تعاون بين الســـجلات في مختلف الولايات القضـــائية الوطنية بغية تيســـير وصـــول جميع إلى تيســـير ال
المســـــتعملين المهتمين عبر الحدود إلى الســـــجلات. ويســـــهم تعزيز البعد العابر للحدود لتســـــجيل 
المنشـــــآت في الشـــــفافية واليقين القانوني في الاقتصـــــاد، ويخفض إلى حد كبير التكاليف بالنســـــبة 

  أدناه). ٤٠والتوصية  ١٩٦و ١٩٥ة خارج حدودها الوطنية (انظر أيضاً الفقرتين للمنشآت العامل
أنَّ الانتقال إلى نظام تســــــجيل إلكتروني أو مختلط  الذي مفادهويؤيد هذا الدليل الرأي   -٨

يســـهم إســـهاماً كبيراً في تشـــجيع تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة  إلكتروني وورقي) (أي
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قدَّم بشــــكل غير متســــاوٍ بين الدول الدليل بأنَّ اســــتخدام التكنولوجيا الحديثة تَوالمتوســــطة. ويقرُّ 
وداخلها، ويوصــــي بأن يكون أيُّ إصــــلاح يهدف إلى اعتماد نظام إلكتروني لتســــجيل المنشــــآت 

حســب القدرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصــادية للدولة المعنية. وقد يشــمل ذلك  ماًمصــمَّ
ــــــيما إذا كانت التكنولوجيا المعتمدة تتطلب إعادة هندســــــة عمليات  احل، لامر على التنفيذَ س

الإشــــــارة إلى  ملاحظة أنَّأدناه). وينبغي  ٨٠إلى  ٧٢التســــــجيل بشــــــكل كامل (انظر الفقرات 
التسجيل الإلكتروني أو الاتصال الحاسوبي المباشر لا تهدف إلى التوصية بأيِّ تكنولوجيا معينة، بل 

مع هذا  ياًشــاالســجل التجاري من خلال أجهزة تشــغَّل بشــكل إلكتروني. وتم تصــف أداء وظائف
ــــتخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات الموجودة  ــــتيعاب اس النهج، أُعِد هذا الدليل بهدف اس
وكذلك أيِّ تكنولوجيا مســـــتجدة، مثل تكنولوجيا قواعد البيانات الموزعة والمشـــــتركة، قد تراها 

  صلاح نظمها الخاصة بالتسجيل.الدول مناسبة عند إ
على تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ع جِّتشوتشمل السمات الأخرى التي   -٩

توفير خدمات التســجيل والخدمات اللاحقة له مجاناً أو بتكلفة منخفضــة، وجمع وحفظ المعلومات 
ــاء مجمع الجيدة النوعية والموثوقة المتعلقة بالمنشــآت المســجَّلة. ومن المهم  ــارة إلى أنَّ إنش أيضــاً الإش
بتأسيس  المعنية الأخرىذات الصلة خدمات من أجل التسجيل التجاري والتسجيل لدى السلطات 

ر هذا التســجيل على  ، مثل الهيئات المعنية بالضــرائب والضــمان الاجتماعي،المنشــآت التجارية ييســِّ
نهجاً  مجمع الخدماتويعتمد والمتوسطة. نحو كبير، ولا سيما في حالة المنشآت الصغرى والصغيرة 

يوفر الخدمات التي تســـتجيب  على نحوقائماً على المســـتعمل توجِّهه احتياجات المنشـــآت التجارية 
لتوقعاتها من حيث فعالية التكاليف ووقت الإنجاز وإشـــراك مقدمي الخدمات. ولهذا الســـبب، يؤيد 

أنَّ مجامع الخدمات وســيلة رئيســية لتحســين التشــغيل المتبادل (أو البيني)  الذي مفادهالرأي الدليل 
ـــلطات المعنية المختصـــة ـــســـي بين الس ـــتوى المؤس ـــتخدم مجامع  ،على المس وأنَّ الدول ينبغي أن تس

 ٩٤لإنشــاء المنشــآت التجارية (انظر الفقرتين تكاملة الخدمات من أجل وضــع إجراءات تســجيل م
أنَّ تعبيريْ "الســـجل التجاري" وفي هذا الصـــدد، تجدر الإشـــارة إلى  ).أدناه ١٤والتوصـــية  ٩٥و

 و"مجمع الخدمات" على النحو المســــتخدم في هذا الدليل ليس المقصــــود بهما أن يعامَلا كمترادفين
  أدناه). ١٢(انظر الفقرة 

ــــــتُفيد في هذه النصــــــوص من أدوات متنوعة أعدتها المنظمات الدولية التي دعمت   -١٠ واس
ات إصــــلاح مشــــابهة في العديد من المناطق عبر العالم. كما رُجِع فيها إلى بيانات أتيحت من عملي

خلال أنشــــطة الشــــبكات الدولية للســــجلات التجارية التي تقوم، ضــــمن جملة أنشــــطة أخرى، 
المصــادر  وتشــملباســتقصــاء ومقارنة ممارســات الســجلات المنتســبة إليها في مختلف دول العالم. 

سية التي شروع  الرئي ستُخدمت في إعداد م شريعي هذا ا شبكية من الدليل الت شورات والموارد ال المن
أمريكا ت في سجلاالمختلف المؤسسات والمنظمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: رابطة 

وســجل الشــركات في المملكة المتحدة لبريطانيا  الكاريبي، ومنتدى ســجلات الشــركات،واللاتينية 
الأكاديمية و، والاتحاد الأوروبي، ةالأوروبي لســجلات التجاريةامنتدى و، أيرلندا الشــماليةالعظمى و

 كيبيكوســــجل المنشــــآت التجارية في ألبرتا (كندا)، في الدولية لمكافحة الفســــاد، ووزارة الخدمة 
فقد . وعلاوة على ذلك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،كندا)، ومجموعة البنك الدولي(
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ها في عدة ولايات قضــائية، تنتمي إلى تقاليد قانونية مختلفة، اســتُرشــد بالتشــريعات التي جرى ســنُّ
  حول العالم بشأن جميع جوانب تسجيل المنشآت التجارية. 

والدليل التشريعي هذا موجَّهٌ إلى الدول المهتمة بإصلاح أو تحسين نظام التسجيل التجاري   -١١
المصــلحة في الدولة المهتمين بتصــميم الســجلات التجارية وتشــغيلها أو  لديها، وإلى جميع أصــحاب

  المشاركين بنشاط فيهما، وكذلك إلى من قد يتأثرون أو يهتمون بإنشاء وتشغيل سجل تجاري.
    

   المصطلحات  -باء  
ح هذه الفقرة معاني واســــتخدامات بعض التعابير التي يتكرر ورودها في مشــــروع   -١٢ توضــــِّ

شر سنوية الدليل الت ستخدام مصطلحات مثل الحسابات ال شار إلى أنه عند ا  والبياناتيعي هذا. ويُ
الدورية والمســتندات والاســتمارات (مثل اســتمارات البحث أو التســجيل أو الاســتمارات الأخرى 
المعدة لطلب خدمات السجل) والإشعارات والإخطارات والمواد الكتابية، فالمقصود هو أن تنطبق 

الإلكتروني والورقي، ما لم يُشــر إلى خلاف ذلك في النص. وتشــمل التعابير الكثيرة على الشــكلين 
 الاستخدام ما يلي:

: يُقصــد بها المعلومات المالية التي تتعلق بأنشــطة المنشــأة التجارية الحســابات الســنوية  -  
  الدورية").  البياناتوالتي تُعَدُّ في نهاية السنة المالية للمنشأة (انظر "

ــأة  : يُقصــد بهالفرع  -   ــأة فرعية منش رئيســية، وتمارس النشــاط تجارية تعتمد على منش
تابعةً  . والفرع ليس شركةً)محليمنفصل (سواء خارجي أو في موقع التجاري نفسه 

  وليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن المنشأة الأصلية أو الرئيسية.
، أو اســم تســتخدمه شــأة تجاريةاســم مســجَّل لفائدة من : يُقصــد بهالاســم التجاري  -  

  .أو تعتزم استخدامه منشأة تجارية
تدوين بعض المعلومات عن منشـــأة تجارية في  : يُقصـــد بهةالتجاري تســـجيل المنشـــأة  -  

الســجل التجاري على النحو الذي يقتضــيه القانون المحلي (انظر "الســجل التجاري 
  .أو نظام تسجيل المنشآت")

النظام الذي تنشئه الدولة لكي  : يُقصد بهتسجيل المنشآتنظام أو  السجل التجاري  -  
يتلقى معلومات معيَّنة عن المنشــــآت التجارية ويخزن تلك المعلومات ويتيح الوصــــول 
ــــــأة لدى  إليها لعامة الناس، وهو مختلف عن التســــــجيل الإلزامي الذي تقوم به المنش

  رائب والضمان الاجتماعي).لدى الهيئات المعنية بالض الأخرى (مثلاً المعنيةالسلطات 
  أن يبيَّن في السجل أنَّ المنشأة المعنية لم تعد مسجَّلة فيه. : يُقصد بهإلغاء التسجيل  -  
بيانات إلكترونية مدرجة في رســالة بيانات أو مضــافة  : يُقصــد بهالتوقيع الإلكتروني  -  

بالنســبة إلى رســالة   عإليها أو مرتبطة بها منطقيًّا، يجوز أن تُســتخدم لتعيين هوية الموقِّ
  )١(البيانات، ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

                                                                    

  ).٢٠٠١من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ( ٢انظر المادة   )١(  
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 : يكون نظام تسجيل المنشآت والمعلومات الواردة فيه "جيديْ جيد النوعية وموثوق  -  
 ،ثة ودقيقة قدر الإمكانالنوعية وموثوقين" عندما يُحتفظ بالمعلومات المســــــجلة محدَّ

ــــــير والأمن وعندما يمكن أن يُنظَر إلى النظام نظرة إيجابية من حيث الأداء . ولا يش
موثوق" إلى ما إذا كانت المعلومات ملزِمة قانوناً للســــــجل أو وتعبير "جيد النوعية 

  صاحب التسجيل أو المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة.

تي يعالجها أو ينشــرها الســجل التجاري قصــد بها المعلومات ال: يُالمنتجات المعلوماتية  -  
  (في شكل إلكتروني أو ورقي) من أجل توفير البيانات التي يطلبها المستعملون.

قصد بها النظام الذي ينشئه السجل التجاري والذي يقدِّم من : يُالخدمات المعلوماتية  -  
  خلاله المنتجات المعلوماتية للمستعملين.

ــترعة والمقصــود منه أن يتضــمن القواعد القانون الميعني : القانون  -   نطبق في الدولة المش
الخاصـــة المعتمدة لإنشـــاء الســـجل التجاري (ســـواء كانت هذه القواعد موجودة في 
التشريعات أو في اللوائح التنظيمية الإدارية أو المبادئ التوجيهية) والمجموعة الأوسع 

ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالسجل  نة من القوانين المحلية التي قد تكوننطاقاً والمكوَّ
  التجاري، ولكنها تندرج خارج إطار القواعد المحدَّدة التي تنشئ السجل التجاري.

صاد الرسمي  -   صد بهالاقت صادي الذي يجري في دولة ما : يُق شاط الاقت ضمن إطار  الن
ن يتضـــم النشـــاط. ولاذلك النظام القانوني والتنظيمي الذي أنشـــأته من أجل تنظيم 

الاقتصاد الرسمي النشاط التجاري الذي يُضطلع به خارج ذلك الإطار (والذي يُشار 
صاد غير  كثير منإليه في  سم "الاقت ")، كما أنه لا يتضمن التجارة الرسميالأحيان با

  غير المشروعة بالسلع والخدمات. 
ة المنشــآت الصــغرى والصــغيرا : يُقصــد بهالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  -  

والمتوسطة حسب تعريفها وفقاً للمعايير التي تضعها الدولة التي تضطلع بإصلاحات 
  لنظام تسجيل المنشآت.

مكتب مادي أو جهة واحدة على منصـــة إلكترونية أو  : يُقصـــد بهمَجْمَع الخدمات  -  
مؤســـســـة لتأدية وظائف متعددة تتعلق بتســـجيل منشـــأة في الســـجل التجاري، على 

الهيئات المعنية بالضــــــرائب والضــــــمان الاجتماعي على النحو الأقل، وكذلك لدى 
وينبغي لمجمع الخدمات أن  اللازم لكي تعمل المنشــــــأة في إطار الاقتصــــــاد الرسمي.

يكفل قابلية التشــغيل المتبادل بالنســبة لجميع الســلطات المعنية التي يتعين على المنشــأة 
تلك المنشــأة بين تلك الســلطات، لمعلومات المتعلقة باالتســجيل لديها، وإتاحة تبادل 

  وكذلك استخدام استمارة واحدة للتسجيل لدى تلك السلطات والدفع لها.
بيانٌ يُقدَّم ســنويًّا أو على فترات أخرى محدَّدة ويتضــمن ا : يُقصــد بهالدورية البيانات  -  

معلومات أســاســية عن تركيبة المنشــأة وأنشــطتها ووضــعها المالي وقد يُشــترط على 
ــــــلطة المعنية، رهناً بالقانونالمنشــــــآ المنطبق (انظر   ت المســــــجَّلة أن تقدِّمه إلى الس

  "الحسابات السنوية").
ــــــريتها وفقاً ا : يُقصــــــد بهالبيانات المحمية  -   جميع المعلومات التي يتعيَّن الحفاظ على س

  لقانون الدولة المشترعة المنطبق.
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سجَّلة  -   شأة الم شأة التجاريةا : يُقصد بهالمن سُ  المن سجل التجاري لجِّالتي  ت رسميًّا في ال
  عقب تقديم طلب تسجيل فيه.

المســــجَّلة في الســــجل المعلومات المتعلقة بالمنشــــأة ا : يُقصــــد بهالمعلومات المســــجَّلة  -  
  . العام للاطِّلاعالمتاحة ، بما في ذلك البيانات المحمية والمعلومات التجاري

سجيل  -   عي أو الاعتباري الذي يقدِّم الاستمارة الشخص الطبي : يُقصد بهصاحب الت
  المقرَّرة وأيَّ مستندات إضافية إلى سجل تجاري.

الشــــخص الطبيعي أو الاعتباري المعيَّن بمقتضــــى القانون  : يُقصــــد بهأمين الســــجل  -  
  الداخلي لكي يشرف على عمل السجل التجاري ويدير شؤونه. 

صـَّص مرة واحدة فريد وحيد للمنشـأة يُخ رقم تعريفي : يُقصـد بهمحدِّد الهوية الفريد  -  
ذات الصــلة  باتســاق الســلطاتُ، أو للكيان غير التجاري، وتســتخدمه فقط للمنشــأة

  لدولة المعنية. في ا
    

   الاعتبارات المتعلقة بالصياغة التشريعية  -جيم  
يل التشــــــريعي أن تنظر في  -١٣ لدل هذا ا بادئ الواردة في  لدول التي تنفِّذ الم ية  ينبغي ل كيف

الدليل تشــــريعاتها وضــــمان اتســــاقها مع تلك التشــــريعات. ولا يوصــــي مشــــروع إدراجها في 
ات قانونية محايدة بحيث ويســـتخدم مصـــطلحمعينة، تشـــريعية باختيار أي طرائق هذا التشـــريعي 

يمكن بســـهولة تكييف توصـــياته مع التقاليد القانونية والأســـاليب الصـــياغية المتنوعة لدى مختلف 
لدول.  لدليل نهجاً مرناً ا ياغية  يتيح تنفيذكما يعتمد هذا ا ته وفقاً للأعراف الصــــــ يا توصــــــ

 .والسياسات التشريعية المحلية للدول
    

    عملية الإصلاح  -دال  
عادةً ما يتطلب ترشـــيد عملية تســـجيل المنشـــآت، بغية تحقيق الهدف الرئيســـي المتمثل في   -١٤

أيسر استعمالاً كذلك (سواء لأصحاب التسجيل جعلها أبسط وأنجع من حيث الوقت والتكلفة، و
أو للمســتعملين الذين يبحثون في الســجل)، إجراء إصــلاحات تتناول الإطار القانوني والمؤســســي 
للدولة المشــترعة. وقد يلزم أيضــاً إصــلاح إجراءات تســيير الأعمال التي تدعم نظام التســجيل. وفي 

المجالات. وقد يختلف النهج المتَّبع في هذه  بعض الأحيان، يلزم إجراء إصــــــلاحات في جميع هذه
ـــتوى تطور  ـــجيل وسماته بمس الإصـــلاحات اختلافاً كبيراً بين الدول نظراً لتأثر تصـــميم نظام التس

نها. غير أنَّ هناك عدة مســــائل مشــــتركة ينبغي للدول أن تنظر فيها وعدة انيالدولة وأولوياتها وقو
بصــــرف النظر عما قد يوجد من اختلافات بين خطوات إصــــلاحية متشــــابهة يوصــــى باتخاذها، 

 الولايات القضائية. وتُبحث هذه المسائل أدناه.
    

    محفِّزات الإصلاح  -١  
إنَّ إصلاح نظام تسجيل المنشآت هو عملية متعددة الأوجه تعالج جوانب مختلفة من جهاز   -١٥

الدولة؛ ويتطلب تنفيذها مشـــاركة طائفة واســـعة من الجهات ذات المصـــلحة وفهماً وافياً لأحوال 
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الدولة القانونية والاقتصادية، وكذلك للاحتياجات العملية لموظفي السجل ومستعمليه المستهدفين. 
لكي يكون الإصــلاح ناجحاً، يجب أن يكون مدفوعاً بالحاجة إلى تحســين تطور القطاع الخاص، و

ولذلك يُنصح بأن يكون هذا الإصلاح جزءاً من برنامج أوسع لتطوير القطاع الخاص أو لتحديث 
القطاع العام. ومن ثمَّ، يلزم فهم أهمية تســجيل المنشــآت في ســياق ســائر التحديات الخاصــة ببيئة 

عمال وفهم علاقته بسائر الإصلاحات المحتملة. وسوف يتطلب هذا التحليل، كخطوة تمهيدية الأ
بالغة الأهمية، التأكد من أنَّ الظروف المحلية مؤاتية لتنفيذ برنامج لإصـــــلاح التســـــجيل التجاري، 
مة  خل الحكو بادرات دا لك الم يد لت تأي هذا الإصــــــلاح، ومن وجود  يذ  ومن وجود محفِّزات لتنف

 قطاع الخاص قبل الشروع في أيِّ مسعىً إصلاحي. وال
    

   أهمية وجود نَصيرٍ للإصلاح  (أ) 
إنَّ لوجود دعم أو حتى قيادةٍ من جانب المستويات الحكومية العليا في الدولة أهمية أساسية   -١٦

لنجاح عملية الإصــــلاح. فمن شــــأن مشــــاركة الوزارات الحكومية المعنية والقيادة الســــياســــية في 
يكون لهذا  هود الإصلاحي أن تسهِّل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة. وقدالمج

الأمر أهمية خاصة في تسهيل الحصول على الموارد المالية، أو في اتخاذ القرارات وتنفيذها، أو عندما 
لوظائف يلزم نقل وظائف السجل التجاري من أحد فروع الحكومة إلى فرع آخر، أو إسناد تلك ا

  لجهات خارجية.
    

   اللجنة التوجيهية  (ب) 
شأ من مصاعب،   -١٧ من أجل الإشراف على السير اليومي لعملية الإصلاح ومعالجة ما قد ين

ساعدة ممثل الدولة أو الهيئة التي تقود عملية الإصلاح. وينبغي  شاء لجنة توجيهية تتولى م صح بإن يُن
ي دراية فنية بالنواحي التكنولوجية والقانونية والإدارية، أن تضــم هذه اللجنة، إلى جانب خبراء ذو

ممثلين للقطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تضـــم مجموعة واســـعة من أصـــحاب المصـــلحة، بمن 
مثل يلزم دائماً إنشـــاء   لا  فيهم أولئك الذين يمكنهم تمثيل منظورات المســـتعملين المســـتهدَفين. وقد

ان اســـتخدام آليات قائمة؛ ويتعين على أيِّ حال تفادي الإكثار من لجنة، فقد يكون بالإمكهذه ال
 اللجان، لأنه يُضعف أثرها الإجمالي.

وينبغي أن تكون للجنة التوجيهية وظائف محددة بوضــوح وأن تكون خاضــعة للمســاءلة؛   -١٨
ويُســــتصــــوب أن يكون هيكلها الأولي صــــغيراً ثم تنمو تدريجيًّا مع تزايد الزخم والدعم المقدم من 
أصـــــحاب المصـــــلحة. وعلى الرغم من ارتباط اللجنة بالهيئة الحكومية الرفيعة المســـــتوى التي تقود 

ـــلطة التنفيذية. ففي بعض الإصـــلاح  ـــتقلالية عن الس ـــفافية وباس وتناصـــره، ينبغي لها أن تعمل بش
الولايات القضائية، تحولت هيئات الإصلاح التنظيمي لاحقاً إلى مؤسسات أكثر ديمومة تتولى دفع 

  خطى العمل الجاري بشأن الحوكمة التنظيمية وتحليل الأثر التنظيمي. 
ة أن تعزِّز عمليــة الإصــــــلاح، وأن تنظر في كيفيــة معــالجـة ويجــب على اللجنــة التوجيهيــ  -١٩

الشــواغل التي تثار بشــأنها. ومن الشــواغل المحتملة، تُذكر تلك التي تنشــأ عن التثاقل البيروقراطي، 
وتَخوُّف موظفي الســجلات من فقدان وظائفهم إذا كانت مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات 
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ت التكنولوجيا محل رأس المال البشــــري. ومن ثمَّ، من المهم على والاتصــــالات ضــــعيفة أو إذا حل
الأرجح أن تتمكَّن الهيئة المشــرفة على الإصــلاح من مراعاة المصــالح المتباينة ومن تزويد المســتفيدين 

  المحتملين والداعمين السياسيين بمعلومات كاملة. 
    

   فريق المشروع  (ج) 
من المســـتصـــوب تكليف فريقٍ للمشـــروع، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية، بمهمة تصـــميم   -٢٠

برنامج إصــلاحي يلائم ظروف الدولة المشــترعة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ الإصــلاحات. 
وجود فريق يضم متخصِّصين دوليين ومحليين ذوي دراية وتجربة في يتطلب نجاح عملية الإصلاح ف

مليات تســجيل المنشــآت، وفي الإصــلاح القانوني والمؤســســي، وفي مجموعة متنوعة من إصــلاح ع
صـــين في تصـــميم البرامجيات وفي الأجهزة الحاســـوبية وقواعد  المســـائل التكنولوجية (مثل المتخصـــِّ

 البيانات والشبكات). 
    

   استراتيجيات التوعية  (د) 
ــــينبغي للدول ال  -٢١ نظر في وضع استراتيجيات تَواصُل ملائمة مُقْدِمة على عملية إصلاح أن تـ

ـــتعملي الســـجل المحتملين بطريقة عمل الســـجل  ـــائر مس ترمي إلى تعريف المنشـــآت التجارية وس
وبالأهمية القانونية والاقتصــادية لتســجيل المنشــآت. ويُفترض أن يشــمل هذا الجهد إبلاغ المنشــآت 

(مثل المعنية الأخرى دى الســـلطات بفوائد التســـجيل في الســـجل التجاري والتســـجيل الإلزامي ل
الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي)، والمشاركة في الاقتصاد الرسمي (مثل إبراز صورتها 
لعامة الناس والســوق وتحســين فرص الاســتفادة من خدمات النظام المصــرفي). وينبغي زيادة الوعي 

(انظر  ت لكي تعمل في إطار الاقتصـــاد الرسميأيضـــاً بالحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للمنشـــآ
في ذلك توفير الفرصة للمشاركة في الاشتراء العمومي؛ والتحقُّق القانوني من   أدناه)، بما ٢٣الفقرة 

ــــــكال قانونية مرنة من الأعمال التجارية وتجزئة  المنشــــــأة التجارية؛ وإمكانية الوصــــــول إلى أش
د للمنشـــــأة وغير ذلك من الموجودات غير الملموســـــة؛ الموجودات؛ وإمكانية حماية الاســـــم الفري

صة وبرامج المساعدة الحكومية.  والفرص المتاحة للمنشأة كي تنمو وتصل إلى القوة العاملة المتخصِّ
سهولة الوصول إلى معلومات واضحة بشأن الامتثال  وينبغي لاستراتيجية التوعية أن تضمن أيضاً 

وعة في إطار التســــجيل (مثل دفع الضــــرائب) والعقوبات الممكنة للقانون والوفاء بالالتزامات المقط
 التي تُوقَّع في حالة عدم الامتثال.

ومن النتائج التي يمكن توقُّعها أيضـــاً من التواصـــل الفعال تشـــجيع إقامة منشـــآت جديدة   -٢٢
شارات  إلى وتشجيع المنشآت القائمة على الامتثال لمتطلبات التسجيل الإلزامي، وكذلك إرسال إ

المستثمرين المحتملين بشأن جهود الدولة المشترعة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال. وينبغي أن تبدأ 
اســتراتيجيات التوعية في مرحلة مبكرة من عملية الإصــلاح وأن تســتمر طوال تلك العملية، بما في 

د. وينبغي لفريق ذلك بعد اشـــــتراع البنية التحتية القانونية وتطبيق نظام تســـــجيل المنشـــــآت الجدي
المشروع، بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية، أن يحدِّد ما يُفضَّل استخدامه من وسائط الإعلام الناجعة 
التكلفة، التي يمكن أن تشــــمل حوارات بين القطاعين العام والخاص ومؤتمرات صــــحفية وحلقات 
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ــــــية وحلقات عمل وبرامج تلفزية وإذاعية ومقالات صــــــحفية وإعلانات و إعداد تعليمات دراس
لة بشــأن تقديم بيانات التســجيل والحصــول على المعلومات من الســجل التجاري. ومن أجل  مفصــَّ
شآت،  سجيل المن صغيرة والمتوسطة بما يجري من إصلاحات في نظام ت صغرى وال توعية المنشآت ال

  المتلقِّين.قد يكون من المستصوب اتباع استراتيجيات تَواصُل مصمَّمة خصيصاً لهذه الشريحة من 
    

    الحوافز على تسجيل المنشآت  (ه)  
المنشآت الصغرى  إلى حملة توعية فعالة، ينبغي للدول أن تنظر في إضافة حوافز تحثُّ إضافةً  -٢٣

والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت على الامتثال لمتطلبات التسجيل الإلزامي لدى السلطات 
من خلال توفير خدمات إضـــــافية للمنشـــــآت الممتثلة. وتختلف أنواع الحوافز تبعاً للســـــياق  المعنية

شمل: تعزيز فرص الحصول على الائتمان  صادي والتجاري والتنظيمي المحدَّد، وقد ت سبةالاقت  بالن
للمنشــآت التجارية المســجَّلة؛ وتقديم التدريب والخدمات في مجال المحاســبة، وكذلك المســاعدة في 

داد خطة عمل؛ وتوفير الائتمان لتغطية تكاليف التدريب؛ وإرســـــــاء معدلات ضــــــريبية أدنى إع
ومبسطة وتقديم خدمات الوساطة في المسائل المتعلقة بالضرائب؛ وتوفير خدمات تقديم المشورة في 

شآت مجال الأعمال التجارية؛ وتوفير التعويض النقدي والإعانات أو البرامج الحكومية لتعزيز نمو المن
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفير البنى التحتية التكنولوجية المنخفضة التكلفة.

    
   عملية الإصلاح على مراحل  -٢  

ستغرقها عملية الإصلاح تبايناً كبيراً، تبعاً لأنواع الإصلاحات   -٢٤ يمكن أن تتباين المدة التي ت
عني. وفي حين أنَّ الأخذ بالنهج الأشمل المنفَّذة وتبعاً لظروف أخرى ذات صـــــلة باقتصـــــاد البلد الم

ستتبع إجراء إصلاح كامل للسجل التجاري والقانون المنشئ له، فإنَّ هذا قد لا يكون واقعيًّا   قد ي
في جميع الحالات، ولعلَّ الدول المشــــــترعة تودُّ أن تنظر في تنفيذ عملية الإصــــــلاح على مراحل. 

ية الإصــــــلاح التي تتبع نهجاً   وقد ها تكون عمل لدول التي تَكثُر في ية، في ا بدا محدود النطاق في ال
المنشــــآت غير المســــجَّلة، أكثر فعالية من عملية إصــــلاح أوســــع نطاقاً، يمكن الأخذ بها في مرحلة 

كان الهدف الرئيسي في البداية، مثلاً، هو تشجيع تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة  لاحقة. فإذا
ــــــطة، فقد يكون الأخذ بحلو ــــــيطة تعالج احتياجاتها على الصــــــعيد المحلي أنجح من والمتوس ل بس

ــــــتحداث نظم مؤتمتة معقدة تتطلب بنى تحتية تكنولوجية متقدمة وتغييرات في الإطار القانوني  اس
سوق الدولية. ووالمؤسسي،  شآت العاملة في ال شآت الأكبر حجماً أو للمن ربما تكون أنسب للمن

ائية لديها نُظُم أكثر تطوراً لتسجيل المنشآت، قد يكون وحتى عند إجراء الإصلاح في ولايات قض
من المستصوب البدء على نطاق صغير وتجريب الإصلاحات على صعيد محلي (في مقاطعة ما أو في 
العاصـــــمة، مثلاً) قبل تعميمها على جميع أنحاء الدولة. فمن شـــــأن النجاح في المرحلة التجريبية أن 

 ح أن يحشد التأييد لمواصلة الإصلاح.يكون له أثرٌ إثباتي قوي، ويُرجَّ
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    أهداف السجل التجاري  -أولاً  
يركِّز هذا الدليل التشـــــريعي في المقام الأول على الســـــجل التجاري للدولة وعلى اعتماد   -٢٥

ممارسات فضلى ابتغاء التحسين الأمثل لتشغيل نظام التسجيل التجاري من أجل مستعمليه، بحيث 
يكون بســـيطاً وفعالاً وناجعاً من حيث تكلفته. ولكن، في معظم الدول، لكي تشـــارك المنشـــأة في 

سلطات الاقتص اد الرسمي، يتعيَّن عليها أن تتسجل ليس لدى السجل التجاري فحسب وإنما لدى 
المعنية  يئاتما يكون من بينها اله أدناه)، كثيراً ٥٧إضــــــافية متنوعة أيضــــــاً (انظر أيضــــــاً الفقرة 

بالضـــرائب والضـــمان الاجتماعي. فينبغي للدول الراغبة في تيســـير دخول المنشـــآت في الاقتصـــاد 
أن تحدِّد ما هي السلطات المتعددة التي يتعيَّن أن تتسجل لديها المنشأة، وأن تنظر في السبل  الرسمي

هج النُّويتمثل أحد الكفيلة بترشــيد المتطلبات ذات الصــلة لتخفيف وطأتها على المنشــآت التجارية. 
 اتلبية احتياجاتهوالتجارية المنشأة منظور خصيصاً لمراعاة  متنفيذ نظام تسجيل مصمَّفي  ةالمستصوب

عن طريق نقطة دخول  النظام الوصـــــول إلىأن يتاح ينبغي ه أن، أي أعلاه) ٩الفقرة  (انظر أيضـــــاً
مومية جميع السـلطات العلدى تزامن المتسـجيل الوإتاحة  ،إلكترونية ممادية أأكانت وحيدة، سـواء 
رســــوم لقاء  )علوماتالخدمات (مثل تســــجيل المنشــــآت وتوفير الموينبغي أن تُوفَّر  ؛ذات الصــــلة

، في أقرب وقت ممكن)، وأن تُنجَز أدناه ٢٠٢إلى  ١٩٩تثقل كاهل المســتعملين (انظر الفقرات   لا
ومن أفضل الممارسات الرامية إلى تحقيق . لة المتابعةوطة وسهابسالمستعملين بالإجراءات وأن تتسم 

إلى  ٨٦شـــريعي (انظر الفقرات ذلك الهدف، حســـبما يُناقَش بمزيد من التفصـــيل في هذا الدليل الت
تســجيل المنشــآت في الســجل من أجل  أدناه)، أن تنشــئ الدولة مجمع خدمات  ١٤والتوصــية  ٩٧

ضمان الاجتماعي، رهناً بالتنظيم القانوني والتجاري،  ضرائب وال على الأقل لدى الهيئات المعنية بال
اســتخدام والســلطات لدى جميع تلك  تســجيل المتزامنالمن شــأن و والمؤســســي للدولة المشــترعة.

  .دماتالخمجمع تحسين كفاءة  يزيدلتسجيل والدفع أن طلب الوحيدة استمارة متكاملة 
  

    : أهداف السجل التجاري١التوصية     
ر تشــغيل المنشــآت في إطار الاقتصــاد لينبغي أن يكفل القانون إقامة ســجل    لمنشــآت ييســِّ

ــــامل لجميع  ــــمل الرسمي كجزء من النظام الش ــــآت وقد تش ــــجيلات التي قد تطالَب بها المنش التس
ضرائب والضمان الاجتماعي وكذلك لدى  سجيلَ في السجل التجاري ولدى الهيئات المعنية بال الت

  السلطات الأخرى.
    

    أغراض السجل التجاري  -ألف  
(انظر  لقانون بشـــكل صـــريح الغرض من نظام تســـجيل المنشـــآت التجاريةابيِّن يينبغي أن   -٢٦

ضاً الفقرات  سية للسجل التجاري) ٥٩إلى  ٥١أي ضافةً إلى ذلك،  .فيما يتعلق بالوظائف الأسا وإ
والشــروط الإضــافية التي  المنشــآت التي يتعيَّن تســجيلها في الســجل التجاريأشــكال ينبغي أن يحدد 

هناك العديد  . ففي الوقت الراهن،قد يتعين على تلك المنشــــآت اســــتيفاؤها في إطار ذلك المتطلَّب
من الدول التي لا تفرض إلا تســــجيل المنشــــآت التي لها شــــكل قانوني معيَّن، وغالباً ما تركِّز على 
المنشــآت ذات المســؤولية المحدودة. فمن شــأن مطالبة هذه المنشــآت بالتســجيل إطلاع الأطراف 

مات إضــافية عن هذه الثالثة التي تتعامل معها على وضــعيتها ككيان محدود المســؤولية، وتوفير معلو
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لتواصـــل المنشـــآت من مختلف  عتبر ســـبيلاًالمنشـــآت. غير أنه بالنظر إلى أنَّ تســـجيل المنشـــآت قد يُ
(انظر  إطار الاقتصـــــاد الرسمي الأحجام والأشـــــكال القانونية مع الدولة ولعمل هذه المنشـــــآت في

ية  ١٢٦إلى  ١٢٣الفقرات  ز تســــــجيل جميع هذه أن تجي الدول تودُّ ، فلعلَّ)٢٠أدناه والتوصــــــ
ومن خلال ، شريطة انخفاض الرسوم. )وجوباًذلك المنشآت في السجل التجاري (دون أن تفرض 

ش، تسجيلال شأة من ن الدولة، تمكِّمن بها  اًفعترَأة هوية تجارية، متتلقى المن شركاالمن ئها التفاعل مع 
). وعلاوة على ذلك، قد تزداد (ح) أدناه ٥٢الفقرة  التجاريين وعامة الناس والدولة (انظر أيضـــــاً

أيضاً لدى الدول، التي تتيسر عليها حينئذ استبانة   ليس فقط في السوق وإنما اًبروزالمسجَّلة  المنشأة
المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة التي تحتاج إلى الدعم، وتصــــميم برامج مناســــبة لهذه 

ن الأشـــكال القانونية المختلفة قد الأغراض. فالســـماح بالتســـجيل الطوعي للمنشـــآت من طائفة م
إلى تيسير  إضافةً ،يشجِّع على تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في نموها

  .عملها في إطار الاقتصاد الرسمي
ية أيَّ نظام فعال لتســــــجيل المنشـــــــآت: (أ) تمكين   -٢٧ تال عامة ال وينبغي أن تحكم المبادئ ال

ـــــكلها القانوني، من الظهور في الســـــوق والعمل بفعالية في إطار المنشـــــآت، أيًّا كان حج مها وش
الاقتصــاد الرسمي؛ (ب) تمكين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة من زيادة فرصــها التجارية 

  وتحسين ربحية أعمالها.
    

   : أغراض السجل التجاري٢التوصية     
 للغرضين التاليين:ينبغي أن ينص القانون على إنشاء السجل التجاري   

  تزويد المنشآت التجارية بهوية تعترف بها الدولة المشترعة؛  (أ)  
  ي وتخزين معلومات بشأن المنشآت التجارية المسجَّلة وإتاحتها لعامة الناس.تلقِّ  (ب)  

    
    تسجيلالنظام قوانين بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح وضع   -باء  

التجارية يتســم بالشــفافية والموثوقية، ويخضــع فيه من أجل تعزيز نظام لتســجيل المنشــآت   -٢٨
الذي يرســي لقانون لأدناه)، ينبغي  ٤٣و ٤١الفقرتين  أمين الســجل لمســاءلة واضــحة (انظر أيضــاً

ستخدام أسس السجل التجاري أن يتسم  بالبساطة والوضوح. وينبغي الحرص على الحد من أيِّ ا
ضــمانات ملائمة إزاء اســتخدامها اســتخداماً وتوفير التقديرية أو تجنبه،  للصــلاحيةغير ضــروري 

التقديرية بغية ضــمان أداء النظام  الصــلاحيةتعســفيًّا. ومع ذلك، ينبغي تخويل أمين الســجل بعض 
  أدناه).  ٢٣٠و ١٤٧(انظر الفقرتين  لوظائفه بسلاسة

لمعنية اكما ينبغي للقانون الناظم لتســجيل المنشــآت في الســجل التجاري ولدى الســلطات   -٢٩
الأخرى (بما فيها الهيئات المعنية بالضــــرائب والضــــمان الاجتماعي) أن ينص أيضــــاً على تبســــيط 
إجراءات التســـجيل والإجراءات اللاحقة له من أجل التشـــجيع على تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى 

متطلبات لا تفرض إلا والصـــغيرة والمتوســـطة. وينبغي أن يكون هدف الدول هو إرســـاء إجراءات 
على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت للتسجيل من أجل العمل في دنيا 

إطار الاقتصــــاد الرسمي. وبطبيعة الحال، فإنَّ المنشــــآت التي تتســــم بأشــــكال قانونية أكثر تعقيداً 
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ستخضع، نتيجة لشكلها القانوني الخاص ونوعها، لمتطلبات تقديم معلومات إضافية بموجب قانون 
  دولة المشترعة.ال

وعلاوة على ذلك، وبصـــــرف النظر عن النهج المختار في الحفاظ على معلومات محدَّثة في   -٣٠
سطة  صغيرة والمتو صغرى وال شآت ال صوب جعل تحديث قيود المن ست سجل التجاري، فإنَّ من الم ال

ر فيها بمزيد من بســيطاً قدر الإمكان. ويمكن أن ينطوي ذلك على عدد من النُّهُج المختلفة التي يُنظ
التفصيل أدناه، مثل تمديد المهلة الزمنية التي يمكن لتلك المنشآت في غضونها أن تعلن حدوث تغيير؛ 
ــــــقة المعلومات اللازمة عندما يُشــــــترط تقديم نفس المعلومات على نحو متكرر؛ أو إعفاء  أو مناس

عيَّنة (انظر أيضاً الفقرات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات في حالات م
  أدناه). ٣٠والتوصية  ١٦١إلى  ١٥٧

    
   تسجيلال: وضع نظام قوانين بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح ٣التوصية    

 ينبغي للقانون أن:  

ـــــيطاً للقوا  (أ)   ـــــتخدام نين يعتمد هيكلاً بس ـــــجل التجاري مع تجنب اس الناظمة للس
  الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛ 

مة أو المســموح لها يكفل خضــوع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الملزَ  (ب)  
  بمقتضى القانون. اللازمةبالتسجيل للحد الأدنى من الإجراءات 

    
    سجل التجاريللالسمات الرئيسية   -جيم  

ينبغي لنظام تســجيل المنشــآت التجارية، لكي يكون فعالاً في تســجيل المنشــآت التجارية   -٣١
بجميع أحجامها، أن يكفل، إلى أقصـــى حدٍّ ممكن، أن تكون عملية التســـجيل بســـيطة وناجعة من 
حيث الوقت والتكلفة وســـهلة الاســـتعمال ومتاحة لعامة الناس. وعلاوة على ذلك، ينبغي الحرص 

تكون المعلومات المســـجَّلة المتعلقة بالمنشـــآت والمتاحة لعامة الناس قابلة للبحث فيها على كفالة أن 
واســـتخراجها بســـهولة، وأن تظل العملية التي يجري من خلالها جمع المعلومات المســـجَّلة وصـــونها، 

  وكذلك نظام السجل، محدَّثين وموثوقين ومأمونين قدر الإمكان. 
ة نظام تســـجيل المنشـــآت والمعلومات المقيَّدة في الســـجل موثوقيجودة نوعية ووموضـــوع   -٣٢

أعلاه، تجدر الإشارة إلى  ١٢الوارد في الفقرة تعريف الموضوع متكرر في هذا الدليل. واتساقاً مع 
ــــــلوب الذي تســــــتخدمه الدولة لكفالة أن  تلك تعبير "جيد النوعية وموثوق" لا يشــــــير إلى الأس

النوعية يعي لكل دولة مشـــترعة أمر تحديد أفضـــل كيفية لكفالة الدليل التشـــرهذا الموثوقية، ويترك 
نظامها الخاص بتســـجيل المنشـــآت التجارية والمعلومات التي يحتويها في ضـــوء في وثوقية الجيدة والم

شــير تعبير "جيد النوعية وموثوق" في هذا يســياقها الخاص والتقاليد القانونية المعمول بها لديها. ولا 
ا كانت المعلومات الواردة في الســـجل التجاري ملزِمة قانوناً للســـجل أو صـــاحب الدليل إلى ما إذ

 التســجيل أو المنشــأة المســجَّلة أو الأطراف الثالثة، أو ما إذا كانت الدولة المشــترعة تســتخدم نهجاً
 ا أو نهج الموافقة فيما يتعلق بنظامها الخاص بتســــجيل المنشــــآت التجارية. بيد أنَّ مدى كونإعلانيًّ

المعلومات الواردة في الســــــجل ملزِمة قانوناً وما إذا كانت الدولة تعتمد نظاماً إعلانيًّا أو نظاماً 
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قة (انظر الفقرات  ماً على المواف عة أن  ١١٧إلى  ١١٥قائ لة المشــــــتر لدو بان ينبغي ل جان ناه)  أد
  في السجل التجاري.وتتيحهما توضحهما في قانونها 

التسجيل المعتمد، لا بدَّ للسجل التجاري من الحفاظ على جودة وبصرف النظر عن نظام   -٣٣
معلوماته وموثوقيتها لكي تكون تلك المعلومات مفيدةً لمســــــتعملي الســــــجل ولترســــــيخ الثقة في 

ينطبق  خدماته. وهذا لا ينطبق على المعلومات الموفَّرة عند تقديم طلب تسجيل المنشأة فحسب، بل
طوال دورة حياة المنشــــأة. ولذا فإنَّ من المهم أن تفي إلى الســــجل  قدمةأيضــــاً على المعلومات الم

تتاح لعامة الناس (انظر،  المعلومات بمتطلبات معيَّنة من حيث الطريقة التي تُقدَّم بها إلى الســـــجل ثم
أدناه). ولهذه الأســـباب، ينبغي للدول أن تســـتنبط أحكاماً  ٣٥و ٣٤على ســـبيل المثال، الفقرتين 

جل أ مات تتيح للســــــ قة جمع المعلو عة من حيث طري جا ية والن فاف ــــــ بدأَيْ الش قاً لم مل وف ن يع
  . وكشفها وحفظها

ويمكن للســــــجل أن ينفِّذ إجراءات معيَّنةً لكفالة أن تكون المعلومات المحفوظة فيه جيدة   -٣٤
ين فئت النوعية وموثوقة. ويمكن تصــنيف هذه الإجراءات، التي ســتناقَش بمزيد من التفصــيل أدناه، في
وية الهواسعتين، تتضمن أولاهما التدابير الرامية إلى حماية هوية وسلامة المنشأة من خلال منع سرقة 

أو اعتماد طرائق تَحقُّق من هوية الجهات التي تقدِّم المعلومات إلى الســجل التجاري.  )٢(ؤســســيةالم
ــــــتخدام نظم المراقبة أو إقامة نظام  ويمكن تنفيذ طائفة متنوعة من التدابير في هذا المجال، مثل اس

التحقق البيومتري أو أســـاليب ســـر الكلمات أسماء المســـتعملين وللاتصـــال بالنظم المعنية يقوم على 
؛ أو اســـتخدام التوقيعات الإلكترونية والشـــهادات ؤســـســـيةوية المالهلمنع ســـرقة ت) (مثلاً البصـــما

المنشـــآت تُبلِّغ إخطار نُظُم  اعتماد و؛ أالإلكترونية للتحقق من هوية مقدِّمي المعلومات إلى الســـجل
وتعتمد الســـجلات . بما أُدخل من تغييرات أو كلما دُوِّنت مســـتندات في قيود منشـــآتهمجَّلة المســـ

  أكثر من نوع واحد من التدابير. ةًالتجارية عاد
تدابير التي يمكن أن ينفِّ  -٣٥ ية من ال ثان لة جودة نوعية المعلومات والفئة ال ذها الســــــجل لكفا

المسجَّلة وموثوقيتها تتصل بالطريقة التي تُجمَع بها المعلومات ويُحتفَظ بها في السجل وتواتر تحديثها 
أدناه). وتتسم كفالة التحديث المنتظم لقيود  ٣٠و ٢٩والتوصيتين  ١٦١إلى  ١٥٥(انظر الفقرات 

إمكانية التحديث الســــجل بأهمية أســــاســــية. وفي نظم التســــجيل الإلكترونية، توفِّر البرامجية عادة 
 لكن عندما يكون الســجل قائماً مع تقديم التعديلات من جانب المنشــآت. الدوري المؤتمت موازاةً

ا في قيود السجل لكترونيًّإبعض المعلومات المقدمة يلزم إدخال عندما أو على نظام ورقي أو مختلط، 
 الســـــجل التأكد من تحديث يتعيَّن على أمينه)، أدنا ٢١٢و ١٨٦تين (انظر الفقرأيضـــــاً التجاري 

ة كل يوم على أقل تقدير. فمرَّ قيود الســــجل في أســــرع وقت ممكن، بل آنيًّا إذا أمكن ذلك، وإلاَّ
ولتدعيم هذه التدابير، من المهم أن تقيم الدول آليات إنفاذ فعالة يمكن للســـجلات أن تســـتند إليها 

                                                                    

المؤسسية من خلال سرقة أو إساءة استعمال المحدِّدات الرئيسية لهوية المنشأة ومستندات قد تحدث سرقة الهوية   )٢(  
تأسيسها، أو العبث بطلب التسجيل وقيود السجل الخاصة بالمنشأة أو تزويرها، أو من خلال أنشطة إجرامية 

ت ليست هي الكيانات وعلى الرغم من استخدام تعبير "المؤسسية"، فإنَّ المؤسسات أو الشركا .ذات صلة أخرى
فقد يكون أيُّ نوع من المنشآت أو المؤسسات، أيًّا كان . التجارية الوحيدة التي تقع ضحية لهذا النوع من الجرائم

حجمها أو هيكلها القانوني، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك وشركات التضامن والشركات المحدودة المسؤولية، 
 .اريةهدفاً لسرقة هوية المنشأة التج



A/CN.9/940

 

18/93 V.18-02203 
 

 ٤٥والتوصـــــيتين  ٢١٠إلى  ٢٠٧قرات عندما لا تقدم المنشـــــأة معلومات دقيقة وكاملة (انظر الف
   أدناه). ٦٤و

نوعية وموثوقية المعلومات المودعة في الســــــجل، جودة وعلاوة على ذلك، وبغية تعزيز   -٣٦
ينبغي للدول المشترعة أن تصون سلامة وأمن قيود السجل ذاته. وتشمل الخطوات المتخذة لتحقيق 

ن أصـــحاب التســـجيل تحديد هوياتهم وبأن تلك الأهداف ما يلي: (أ) إلزام الســـجل بأن يطلب م
يحفظ تلك المعلومات؛ (ب) إلزام السجل بالإسراع بإبلاغ المنشأة بحدوث التسجيل وبأيِّ تغييرات 
تُدخَل على المعلومات المســجَّلة؛ (ج) إلغاء أيِّ صــلاحية تقديرية لأمين الســجل لتعديل المعلومات 

  التي قُدِّمت إلى السجل. 
    

    سجل التجاريلل: السمات الرئيسية ٤التوصية     
  جارية بالسمات الرئيسية التالية:ينبغي أن يضمن القانون اتصاف نظام تسجيل المنشآت الت  
من  وســـهل الاســـتعمال وناجعاً لعامة الناس وبســـيطاً أن يكون التســـجيل متاحاً  (أ)  

  حيث الوقت والتكلفة؛
حتياجات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة التســجيل مناســبة لاإجراءات أن تكون   (ب)  

  والمتوسطة؛
أن يكون البحث في المعلومات المســــــجَّلة عن المنشــــــآت التجارية والمتاحة لعامة   (ج)  

  الناس واستخراجها يسيرين؛
حتفظ النوعية وموثوقين وأن يُ أن يكون نظام السجل والمعلومات المسجَّلة جيديْ  (د)  

  تحديثات دورية ومن خلال التحقق من النظام.بهما على ذلك الحال من خلال 
    

   إنشاء السجل التجاري ووظائفه  -ثانياً  
يجوز الأخذ بعدة نُهُج في إرساء نظام فعال لتسجيل المنشآت التجارية. ولكن هناك اتفاقٌ   -٣٧

واســــع النطاق بشــــأن بعض الأهداف الرئيســــية لهذه النظم. وبصــــرف النظر عن الاختلافات في 
التي قد تعمل بها الســــجلات التجارية، فإنَّ الســــجلات التي تتســــم بالكفاءة لديها هياكل الطريقة 

متشــابهة وتؤدي وظائف متشــابهة لتنفيذ عملية تســجيل أيِّ منشــأة جديدة أو لتدوين ما قد يحدث 
  من تغيرات فيما يتعلق بأيِّ منشأة قائمة.

  
    السلطة المسؤولة  -ألف  

رعة، في معرض إنشائها سجلاًّ تجاريًّا أو إصلاحها سجلاًّ قائماً، أن يتعيَّن على الدول المشت  -٣٨
تبتَّ في كيفية تنظيم السجل وتشغيله. ويمكن اتباع نُهُج مختلفة بشأن شكله، لكنَّ أكثرها شيوعاً 
هو النهج القائم على الإشـــــراف الحكومي. وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، تتولى تشـــــغيلَ نظام 

رةٌ أو هيئة حكومية يعمل فيها موظفون عموميون وتُنشـــــأ عادةً تحت ســـــلطة إدارة التســـــجيل إدا
حكومية أو وزارة معيَّنة. ويتمثل أحد الأشــــكال الأخرى لتنظيم الســــجل التجاري في إخضــــاعه 
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للإشــراف الإداري للجهاز القضــائي. وفي ســياقات كهذه، يمكن أن تكون هيئة التســجيل مَحكمةً 
تكون وظيفتها، التي عادةً ما تكون محدَّدة في المدونة التجارية المنطبقة، مرتبطة و أو ســجلاًّ قضــائيًّا،

بالتحقق من المتطلبات التجارية للتســجيل دون اشــتراط وجود موافقة قضــائية مســبقة على المنشــأة 
  الساعية إلى التسجُّل. 

عضــــها، من ويمكن للدول أيضــــاً أن تكلِّف جهات خارجية بجميع عمليات الســــجل أو ب  -٣٩
خلال ترتيب تعاقدي أو ترتيب قانوني آخر قد ينطوي على شــراكات بين القطاعين العام والخاص 
أو يقتصــــر على القطاع الخاص. وفي حال إســــناد مهمة التســــجيل إلى القطاع الخاص، تظل هذه 
المهمة من وظائف الحكومة، ولكن مع تكليف شــــــركات مملوكة للقطاع الخاص بمهام التشــــــغيل 

مي للنظام. ففي إحدى الولايات القضـــائية، على ســـبيل المثال، تَحقَّق هذا التكليف من خلال اليو
تعيين شــــركة خاصــــة، وفقاً للقانون، كأمينِ ســــجلٍّ مســــاعد له كامل صــــلاحيات إدارة وظيفة 
التســجيل. غير أنَّ تشــغيل الســجل من خلال شــراكات بين القطاعين العام والخاص أو شــركات 

طاع  عة للق لك تاب ية ت ئة حكوم ــــــيوع تولي هي جة ش بدو، نفس در ما ي عد، في لخاص لم يَبلُغ ب ا
تتخذ مثلاً ويمكن للدول أيضاً أن تقرر إنشاء كيانات ذات شخصية اعتبارية منفصلة،  )٣(الوظيفة.
غُرف تجارة، لكي تتولى إدارة السجل التجاري وتطويره، أو أن تنشئ السجلات، بمقتضى  شكل

القانون، في شــكل هيئات مســتقلة أو شــبه مســتقلة يمكن أن تكون لها حســاباتها التجارية الخاصــة 
. ففي إحدى الدول، على ســــبيل العموميةوتعمل وفقاً للوائح التنظيمية الســــارية على الســــلطات 

شراف وزارة العدل، في حين المثال، يم شخصية اعتبارية منفصلة تعمل تحت إ سجل التجاري  ثِّل ال
أنه يمثِّل في دولة أخرى جهازاً تنفيذيًّا لإدارة حكومية ليســـــت له وضـــــعية قانونية منفصـــــلة رغم 
انفصـــــاله إداريًّا عن تلك الإدارة. ويتعين على الدولة عند البت في ماهية الشـــــكل التنظيمي الذي 

ـــت عتمده أن تراعي ظروفها المحلية الخاصـــة وأن تقيِّم التحديات والمزايا والعيوب المقترنة بمختلف س
تحدِّد الشــكل الأنســب لأولويات الدولة والذي يمكن تحقيقه في حدود مواردها  أشــكال التنظيم ثم

  البشرية والتكنولوجية والمالية.
تشـــغيل اليومي للســـجل إلى شـــركة من وينبغي للدولة المشـــترعة، حتى إذا جاز إســـناد ال  -٤٠

القطاع الخاص، أن تحتفظ دوماً بمســـؤولية ضـــمان تشـــغيل الســـجل وفقاً للقانون المنطبق. وينبغي 
للدولة المشـــترعة أن تحتفظ بســـلطتها على قيود الســـجل التجاري بغية ترســـيخ ثقة الناس فيه ومنع 

قيوده أو اســـتعمالها في أغراض احتيالية. الاســـتغلال التجاري غير المأذون به للمعلومات الواردة في 
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة أن تكفل أيضــــاً، بصــــرف النظر عن التشــــغيل اليومي للســــجل 

  واستخدامها. المسجلة التجاري أو هيكله، احتفاظها بالحق في مراقبة الوصول إلى المعلومات 
    

    : السلطة المسؤولة٥التوصية   
  على ما يلي:ينبغي أن ينص القانون   

                                                                    

تتطلب الترتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات تسجيل المنشآت التجارية   )٣(  
تدقيقاً حذراً من عدة جوانب قانونية وسياساتية، مثل مسؤولية الحكومة ومقدِّم الخدمات من القطاع الخاص، 

  ية المنازعات.وشكل الترتيبات، وتوزيع المسؤولية عن المخاطر، وتسو
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  بتشغيل السجل التجاري؛  تعيِّنه الدولة كيانأن تضطلع الدولة أو   (أ)  
  أن تحتفظ الدولة بسلطتها على السجل التجاري.  (ب)  

    
    تعيين أمين السجل ومسؤوليته  -باء  

ينبغي أن يبيِّن قانون الدولة إجراءات تعيين أمين السجل وإقالته وكذلك واجباته والسلطةَ   -٤١
  المخوَّلةَ صلاحياتِ الإشراف على أدائه لتلك الواجبات.

مع الممارســة التي تتَّبعها بعض الدول، يجدر بالذكر أنَّ تعيين أمين الســجل يُراد به  ياًشــاوتم  -٤٢
أن يشــــمل جميع الطرائق التي يمكن أن يُختار بها أمين الســــجل، بما في ذلك عن طريق الانتخاب. 

إلى أشخاص يعيَّنون  صلاحياتهدول أن تسمح لأمين السجل بأن يفوض إلى ذلك، يجوز لل وإضافةً
  لمساعدته على أداء واجباته.

إلى ذلك، ينبغي أن تبيِّن قوانين الدولة المشترعة بوضوح مهام أمين السجل من أجل  وإضافةً  -٤٣
 كفالة مســاءلته عن تشــغيل الســجل والتقليل إلى أدنى حد من أيِّ احتمال لإســاءة اســتعمال الســلطة.

وفي هذا الصــدد، فإنَّ قانون الدولة المشــترعة المنطبق ينبغي أن يرســي مبادئ مســؤولية أمين الســجل 
يهم بالســـلوك اللائق في إدارة الســـجل التجاري (وتُتناول المســـؤولية وموظفي الســـجل لضـــمان تحلِّ

  أدناه). ٤٧والتوصية  ٢١٨إلى  ٢١٣المحتملة لأمين السجل وموظفي السجل في الفقرات 
    

    : تعيين أمين السجل ومسؤوليته٦التوصية   
  ينبغي للقانون أن:  
شترعة، أو ينص على أن يملك الشخص أو ا  (أ)   لكيان المأذون له من جانب الدولة الم

  بموجب قانون الدولة المشترعة، صلاحية تعيين أمين السجل وإقالته ومراقبة أدائه؛
مكان تفويض تلك وما إذا كان بالإيحدِّد صــــــلاحيات أمين الســــــجل وواجباته   (ب)  

  .ذلك ومدى الصلاحيات والواجبات
    

    الشفافية في تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية   -جيم  
إنَّ للقوانين التي تعزز التشـــغيل الشـــفاف والموثوق به لنظام تســـجيل المنشـــآت عدداً من   -٤٤

طة بعدد محدود من  الســـمات. فمن المفترض أن تســـمح بإجراء التســـجيل في شـــكل عملية مبســـَّ
ذلك أن تتيح مُدداً زمنية قصــيرة ومحددة الخطوات، وأن تحد من التعامل مع ســلطات الســجل، وك

لاســـتيفاء المتطلبات، وأن تتطلب تكاليف زهيدة، وأن تفضـــي إلى تســـجيل ذي أمد طويل أو غير 
سر  محدود، وأن تكون نافذة على نطاق الولاية القضائية كلها، وأن تجعل الوصول إلى التسجيل أي

  على أصحاب التسجيل. 
ضـــاً "معايير خدمة" تحدِّد الخدمات التي يحق للمســـتعملين وينبغي أن ترســـي الســـجلات أي  -٤٥

الحصول عليها وقد يتوقعون تلقيها، وتضع في الوقت نفسه للسجل أهدافاً على صعيد الأداء ينبغي 
له أن يرمي إلى تحقيقها. ويمكن أن تشمل معايير الخدمات تلك، على سبيل المثال، القواعد المتعلقة 
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أدناه)، والقواعد التي تحكم  ٢٣٠و ١٤٧أعلاه، والفقرتين  ٢٨فقرة بتصــــــويب الأخطاء (انظر ال
المدة القصـــوى التي قد لا يكون الســـجل متاحاً خلالها (من أجل إنجاز أعمال الصـــيانة الإلكترونية 
مثلاً)، وتقديم إشــعار مســبق بأيِّ زمن توقُّف متوقَّع. وتســهم معايير الخدمات في كفالة المزيد من 

اءلة في إدارة السجل، حيث توفِّر تلك المعايير مقاييس لرصد نوعية الخدمات المقدَّمة الشفافية والمس
 وأداء موظفي السجل.

    
 : شفافية تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية ٧التوصية   

 
قانون إعلام عامة الناس بالقواعد والإجراءات ومعايير الخدمة التي    ينبغي أن يضــــــمن ال

  تسجيل المنشآت التجارية من أجل ضمان الشفافية في إجراءات التسجيل.توضع لتشغيل نظام 
    

    استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة  -دال  
من النُّهُج الأخرى التي كثيراً ما تُســـتخدم لتعزيز الشـــفافية والموثوقية في تشـــغيل الســـجل   -٤٦

اضـــحة لصـــاحب بتوجيهات و مشـــفوعةالتجاري اســـتخدام اســـتمارات تســـجيل موحدة بســـيطة 
التســـجيل بشـــأن كيفية ملئها. ويمكن للمنشـــآت ملء هذه الاســـتمارات بســـهولة دون حاجة إلى 
الاســـتعانة بوســـيط، مما يقلِّل من التكلفة ويســـهم فعليًّا في تشـــجيع المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة 
ها والمتوســطة على التســجيل. كما تســاعد هذه الاســتمارات على تجنب وقوع الأخطاء التي يرتكب

موظفو الســــــجلات التجارية لدى تدوين البيانات، مما يســــــرِّع العملية برمتها. وقد كان لاعتماد 
سيط متطلبات التسجيل  ستمارات تسجيل موحدة في بعض الولايات القضائية دور محوري في تب ا

رجة والاستغناء عن المستندات غير الضرورية. وعلاوة على ذلك، في الولايات القضائية التي تتيح د
الســـجل التجاري والهيئات   كبيرة من التشـــغيل المتبادل بين الســـلطات المعنية بإقامة المنشـــآت (مثل

، تجمع جميع ووحيدة اعتماد استمارة تسجيل موحدة المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي)، فإنَّ
صــول على المعلومات التي تطلبها هذه الســلطات من هذه المنشــآت، قلص من ازدواجية طلبات الح

ن من تبســيط إجراءات التســجيل لدى الســلطات المتعددة. وتجدر الإشــارة إلى أنَّ ومكَّ ،المعلومات
اســـتخدام اســـتمارات التســـجيل الموحدة لا ينبغي أن يمنع المنشـــأة من تزويد أمين الســـجل بالمواد 

  .إقامة المنشأةبمقتضى القانون المنطبق من أجل أو المسموح بها والمستندات الإضافية المطلوبة 
    

    : استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة٨التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على الأخذ باســـتمارات تســـجيل موحَّدة بســـيطة لإتاحة تســـجيل   

المنشأة التجارية، وينبغي أن يكفل أمين السجل إتاحة الإرشادات لأصحاب التسجيل بشأن كيفية 
  ملء تلك الاستمارات.

   
    بناء قدرات موظفي السجل  -هاء  

عقب الشروع في إصلاح نظام تسجيل المنشآت، يكون تطوير قدرات الموظفين المكلفين   -٤٧
بوظائف تســجيل المنشــآت جانباً مهمًّا في هذه العملية. فكثيراً ما يكون لرداءة الخدمة تأثير ســلبي 
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ملين للسجل عدة مرات. ويمكن على كفاءة النظام، وربما تفضي إلى أخطاء أو تستلزم زيارة المستع
لعملية تطوير قدرات موظفي الســجل ألاَّ تُركِّز على مجرد تعزيز أدائهم وتحســين معرفتهم بعمليات 
التســــجيل الجديدة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات وتوجهات الزبائن، بل أن تشــــمل 

  أيضاً تدريبهم على أساليب جديدة لتحسين تسجيل المنشآت.
 يمكن اتباع نُهج مختلفة إزاء بناء القدرات تتراوح بين طرائق التدريب الأكثر اتســـــــاماًو  -٤٨

 بالطابع التقليدي والقائمة على المحاضــرات وأنشــطة قاعات الدراســة والأســاليب الأكثر اتســاماً
بالطابع الابتكاري والتي يمكن أن تتمخض عن اســــتحداث نُظُم جديدة لتســــجيل المنشــــآت. وفي 

يات القضــــائية، اســــتُخدمت أنشــــطة قائمة على تكوين الأفرقة وأداء الأدوار وحققت بعض الولا
بعض النجاح، لأنَّ الإصــــلاحات كثيراً ما تكســــر الحواجز القائمة بين مختلف الإدارات الحكومية 
وتتطلب تحســين تدفق المعلومات فيما بينها، كما تتطلب فهماً لمختلف جوانب الإجراءات التي قد 

بعض موظفي الســـجل على دراية بها. وفي حالات أخرى، اختارت الدول أيضـــاً وضـــع لا يكون 
خطط عمل ذات غايات مســـــتهدَفة ســـــنويًّا من أجل الوفاء بمعايير الأداء، بما يتســـــق مع أفضـــــل 
ــــــات والاتجاهات العالمية، وربطت ترقيات الموظفين ومكافآتهم المالية بتحقيق غايات خطة  الممارس

ثالثة، قررت الدول اســـتحداث قيم مؤســـســـية جديدة من أجل تحســـين نظام  العمل. وفي حالات
الخدمات العمومية، بما فيها خدمة تســــجيل المنشــــآت. ومع أنَّ الســــلطة الحكومية المعنية هي التي 
تتولى في العادة زمام القيادة في تنظيم برامج تطوير قدرات موظفي السجل، فيمكن أيضاً الاستعانة 

  المتاحة لدى الأوساط القانونية والتجارية المحلية. بالخبرات الفنية
ناء   -٤٩ ية نهجين فعالين لب ية ودول ــــــبكات وطن قامة ش كما يمثل التعلُّم المتبادل بين النظراء وإ

القدرات اللازمة لتشــغيل الســجل. فهاتان الأداتان تتيحان لموظفي الســجل إمكانية زيارة ولايات 
ـــــم نُظُ ـــــآت التجارية فيها بالكفاءة والفعالية. قضـــــائية أخرى ودول أخرى تتس ـــــجيل المنش م تس

أن تكون وِجهتُها ولايات قضــــــائية مألوفة لدى  كهذهالمهم لتحقيق أكبر أثر لأيِّ زيارات   ومن
الولاية القضائية التي يجري إصلاحها. وقد اتُّبع هذا النهج بنجاح في عدة ولايات قضائية منخرطة 

كما توفِّر المحافل والشــبكات الدولية أيضــاً منصــات لتبادل في إصــلاح نظام تســجيل المنشــآت. 
بين موظفي الســــجلات في  المعارف وتبادل الأفكار فيما يخص تنفيذ إصــــلاح تســــجيل المنشــــآت

  مختلف أنحاء العالم.
سه بناء قدرات   -٥٠ شآت التجارية، قد يكون من المهم بالقدر نف سجيل المن سير ت ومن أجل تي

 ١١٦فيها خدمات هؤلاء المهنيين لتســجيل المنشــأة (انظر الفقرتين  تُشــترط الوســطاء في الدول التي
 أدناه).  ١١٧و
    

   : بناء قدرات موظفي السجل٩التوصية   
ينبغي أن يكفل القانون وضـــــع برامج مناســـــبة من أجل تطوير وتعزيز معارف ومهارات   

موظفي الســجل بشــأن إجراءات تســجيل المنشــآت التجارية ومعايير الخدمة وتشــغيل الســجلات 
  الإلكترونية، وكذلك قدرات موظفي السجل على تقديم الخدمات المطلوبة. 
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   يةالوظائف الأساسية للسجلات التجار  -واو  
إنَّ  ليس هناك نهج موحد لإنشاء السجل التجاري أو لتبسيط السجل التجاري القائم؛ إذ  -٥١

تها  لدولة وأولويا ناً كبيراً حســـــــب مســــــتوى تطور ا باي باين ت نماذج التنظيم ودرجات التعقُّد تت
وتشــــريعاتها. ولكن يمكن القول، بصــــرف النظر عن هيكل الســــجل وتنظيمه، إنَّ بعض الوظائف 

  الأساسية مشترَك بين السجلات كافة.
شترعة، يمكن أن تضاف إلى السجل التجاري   -٥٢ وتبعاً للتنظيم القانوني والمؤسسي للدولة الم

مع المبادئ العامة التي  شـــياًاوتمالوظائف الواردة أدناه. ورغم ذلك،  علاوة علىوظائف أســـاســـية 
أعلاه)، فإنَّ الوظائف الأســـاســـية  ٢٧ الفقرةتحكم نظاماً فعالاً لتســـجيل المنشـــآت التجارية (انظر 

  هي، على الأقل، كما يلي: والأهداف المرجوة منها للسجلات التجارية 
تسجيل المنشأة التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص عليها في قانون   (أ)  

  ؛ ه الصفةل هذعلى المنشأة وتسجي الاعتباريةالدولة المشترعة، وهو ما قد يشمل إضفاء الصفة 
سجيلها   (ب)   شأة المتوخى ت شر وإتاحة المعلومات الجيدة النوعية والموثوقة المتعلقة بالمن ن

قصـــد تســـهيل التعامل التجاري والتفاعلات بين الشـــركاء التجاريين وعامة الناس والدولة، بما في 
  ذلك عندما تجري تلك التفاعلات في سياق عابر للحدود؛

ية فريد للمنشــــأة قصــــد تيســــير تبادل المعلومات بين المنشــــأة تخصــــيص محدِّد هو  (ج)  
  ؛أدناه) ١٠٧إلى  ١٠٠(انظر أيضاً الفقرات  والدولة

لة بين السلطات المعنية من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسجَّ  (د)  
  تعزيز وتيسير التنسيق فيما بين هذه السلطات؛

لة حديثة ودقيقة قدر الإمكان، المعلومات المتعلقة بمنشــــأة مســــجَّكون التأكد من   (ه)  
سبة قيمة ذات المعلومات  تلكبحيث تكون  ستبالن ضاًعمللجميع م سجل (انظر أي  ٣٢تين الفقر ي ال

  ؛)٤والتوصية  ٣٥و
سجَّ  )و(   شآت الم سلامة المن سجل من أجل حماية هوية و سلامة قيود ال (انظر  لةحماية 

  ؛)٥٤والتوصية  ٢٣٣و ٢٣٢تين الفقر أيضاً
المعلومات المتعلقة بتأســــيس منشــــأة تجارية، بما يشــــمل ما يرتبط بذلك من توفير   )ز(  

لة، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على المعلومات التزامات ومسؤوليات للمنشآت التجارية المسجَّ
  المحتفظ بها في السجل التجاري؛

جارية في البحث عن اســم تجاري وحجزه عندما تقديم المســاعدة إلى المنشــآت الت  )ح(  
  هويتها التجارية. ترسيخالقانون ذلك حتى يتسنى للمنشأة التجارية  يشترط
وفي عملية التســـــجيل النمطية، كثيراً ما قد يكون مَدخَل منظِّمي المشـــــاريع إلى الســـــجل   -٥٣

التي يرغبون في إنشـــائها. فعند التجاري هو الدعم المقدَّم لهم في اختيار اســـم فريد للمنشـــأة الجديدة 
التســــجيل، عادة ما يُشــــترط على المنشــــأة أن يكون لها اســــم مميز بقدرٍ كافٍ عن أسماء المنشــــآت 
الأخرى الكائنة في الولاية القضــــــائية المعنية حتى يمكن التعرف على المنشــــــأة وتحديد هويتها بذلك 
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اصـة من أجل تحديد كيفية البت فيما إذا الاسـم. ومن المرجح أن تضـع الدول المشـترعة معاييرها الخ
شأة مميَّزاً سم المن بما فيه الكفاية عن أسماء المنشآت التجارية الأخرى، وفي جميع الأحوال، فإنَّ  كان ا

تعيين محدِّد هوية فريد ســــيســــاعد على كفالة هويتها الفريدة داخل الولايات القضــــائية وفيما بينها 
أدناه). وعادة ما تســاعد الســجلات التجارية منظِّمي المشــاريع  ١٠٥إلى  ٩٨(انظر أيضــاً الفقرات 

 في هذه المرحلة من خلال إجراء قد يكون اختياريًّا أو إلزاميًّا، أو ربما تتيح البحث في أسماء المنشآت 
ــــــجلات خدمةَ من الخدمات التي تقدمهاكخدمة للاطلاع على هذه المعلومات  . كما قد تتيح الس

تجاري الجديد قبل تسجيله، بحيث يتعذر على أيِّ منشأة أخرى استخدام ذلك حجز اسم للكيان ال
) أو يًّاأو إلزام يًّاالاسم. ويمكن تقديم خدمة الحجز هذه كإجراء منفصل (قد يكون هو الآخر اختيار

  كخدمة مدمجة في إجراء تسجيل المنشأة. 
ة من الإرشادات لمنظِّمي المشاريع وتوفِّر السجلات التجارية أيضاً استمارات وأنواعاً مختلف  -٥٤

الذين يُعِدُّون الطلب وغير ذلك من المستندات اللازمة للتسجيل. ومتى قُدِّم الطلب، يُجري السجل 
ســـلســـلةً من عمليات التحقق وإجراءات الضـــبط للتأكد من اشـــتمال الطلب على جميع المعلومات 

ـــتندات اللازمة. وعلى وجه الخصـــوص، يتحقَّق الســـجل من أيِّ متطلَّبات للتســـجيل يكون  والمس
منصوصاً عليها في قانون الدولة المنطبق، مثل تَمتُّع منظِّم المشاريع بالأهلية القانونية لتشغيل المنشأة. 

بســــيطة (مثل التأكد من أنَّ اســــم  تحقُّقوقد تُلزِم بعض التقاليد القانونية الســــجل بتنفيذ إجراءات 
ذا يعني إلزام الســـجل بقبول المعلومات بصـــيغتها المقدَّمة وتدوينها المنشـــأة متفرِّد بقدر كافٍ)، وه

متى كانت تفي بجميع المتطلبات الإدارية الأســاســية. وقد تشــترط تقاليد قانونية أخرى إجراء تحقُّق 
  أوفى من صحة المعلومات المقدَّمة.

 ٤١ لتوصــيةوا ٢٠١إلى  ١٩٩ويجب عادةً دفعُ رســم التســجيل (إن وُجد، انظر الفقرات   -٥٥
أدناه) قبل إتمام التســجيل. وحالما يكتمل تســجيل المنشــأة، يُصــدِر الســجل شــهادةً تؤكد التســجيل 
وتتضمن معلومات عن المنشأة. ولما كان ينبغي الإفصاح عن كثير من المعلومات المسجَّلة للأطراف 

فة، منها النشــر في موقع بوســائل مختللتلك المعلومات العلنية  عناصــرالالمهتمة، فإنَّ الســجلات تتيح 
شــبكي أو في منشــورات مثل الجريدة الرسمية الوطنية أو الصــحف. وقد تتيح الســجلات، كخدمة 
إضافية غير إلزامية، الاشتراك في نشرات إعلانية تُبلِّغ عن أنواع معيَّنة من التسجيلات الجديدة، متى 

  كانت البنية التحتية تتيح ذلك. 
، يمكن أن تشـــمل )٣٥(انظر أيضـــاً التوصـــية  بق في الدولة المشـــترعةوفقاً للقانون المنطو  -٥٦

المعلومات المسجَّلة التي تتاح لعامة الناس معلومات محددة عن هيكل المنشأة، مثل الشخص المأذون 
له بالتوقيع عن المنشــأة أو الذي يمثِّل المنشــأة قانوناً. فالمعلومات الأســاســية عن المنشــأة، مثل اســم 

إلى العناوين التي يمكن اعتبار  ورقم هاتفها وعنوانها الإلكتروني وعنوانها البريدي (إضــــافةًالمنشــــأة، 
لعامة الناس، إلا أنَّ نشـــر هذه التفاصـــيل قد  أنها ســـتتلقى المراســـلات عليها) يمكن أن تتاح أيضـــاً

دمة على أساس المعلومات المصنفة المق يكون رهناً بموافقة المنشأة. وعندما تجمع السجلات التجارية
طوعي بشـــأن صـــاحب التســـجيل أو الأشـــخاص المرتبطين بالمنشـــأة حســـب نوع الجنس أو باقي 
المؤشرات التي من شأنها أن تثير مسائل تتعلق بالخصوصية (مثل الارتباط بمجموعة إثنية أو لغوية)، 

ــــــروط القيام  د القانون ما إذا كان من الجائز إتاحة تلك المعلومات لعامة الناسينبغي أن يحدِّ وش
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أدناه). وفي بعض الدول، يتاح وصــــــول عامة الناس إلى معلومات معيَّنة  ١٨٩بذلك (انظر الفقرة 
  أدناه).  ٤٢والتوصية  ٢٠٢في السجل التجاري مجاناً (فيما يتعلق برسوم المعلومات، انظر الفقرة 

شأة جديدة أن تتسجَّل لدى   -٥٧ سلطويجب عادةً على أيِّ من كومية، مثل ات الحالعديد من ال
الســـلطات المعنية بالضـــرائب والضـــمان الاجتماعي، وهذا يتطلب في كثير من الأحيان تقديم نفس 
المعلومات التي يجمعها السجل التجاري. وفي بعض الدول، يقدِّم السجل التجاري لمنظِّمي المشاريع 

الدول التي  . وفيطاتتلك الســــــلمعلومات عن متطلَّبات الســــــلطات المعنية الأخرى ويحيلهم إلى 
لديها نُظُم تســجيل أكثر تطوراً، يمكن أن يخصــَّص للمنشــأة رقم تســجيل يؤدي أيضــاً وظيفة محدِّد 

يمكن بعدئذ وأدناه)،  ١٠٧إلى  ١٠٠(انظر الفقرات  العموميةهوية فريد على نطاق الســــــلطات 
ستخدامه في جميع تعاملات تلك المنشأة مع  ى والمصارف. وهذا والمنشآت الأخرتلك السلطات ا

سر  سجل التجاري أن يتبادل المعلومات على نحو أي شأة، إذ يتيح لل سيس المن سِّط كثيراً عملية تأ يُب
. وفي عدد من الدول التي قامت بإصــلاح نُظُمها تأســيس المنشــأةالمشــاركة في الســلطات مع ســائر 

سجلات التجارية ك سجيل، تعمل ال صة بالت ـــــــالخا سجيل لدى الهيئات "مجامع خدمات" لدعم التـ
الأخرى. وقد تشــــــمل الخدمات التي تقدِّمها هذه المجامع توفير أيِّ تراخيص لازمة، أو قد تكتفي 
ـــــاريع إلى الهيئة  بتقديم معلومات عن إجراءات الحصـــــول على تلك التراخيص وإحالة منظِّمي المش

ــــــاء أعلاه)، يرى هذا الدل ٢٥و ٩تين المعنية. وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقر يل التشــــــريعي أنَّ إنش
من أجل التسجيل، على الأقل، في السجل التجاري ولدى السلطات المعنية  هذهدمات" الخ"مجامع 

ضمان الاجتماعي ضرائب وال سلطات هو  ،بال سجيل لدى جميع هذه ال وتعزيز تكامل إجراءات الت
جارية (انظر الفقرات النهج الأفضــل للدول الراغبة في تحســين نظامها الخاص بتســجيل المنشــآت الت

  أدناه).  ١٤والتوصية  ٩٧إلى  ٨٦
وثمة جانب مهم ينبغي للدول أن تنظر فيه لدى إنشاء نظام لتسجيل المنشآت، وهو ما إذا   -٥٨

أو الدمج عسار كان ينبغي أيضاً إلزام السجل بتدوين إجراءات معيَّنة تمسُّ وضعية المنشأة، مثل الإ
يبدو أنَّ النهج المتَّبع بشــأن هذه التغيرات في الوضــعية يختلف من دولة أو إنهاء الأعمال التجارية. و

إلى أخرى. ففي بعض الدول، على ســـبيل المثال، كثيراً ما يُعهد إلى الســـجلات أيضـــاً بتســـجيل 
إلى عدم القيام بهذه الوظيفة. وفي بعض في دول أخرى ؛ بينما تنحو الســــجلات عســــارحالات الإ

لَّف الســجلات أيضــاً بمهمة تســجيل حالات الدمج وكذلك حالات إنهاء الولايات القضــائية، تُك
حال، فإنَّ السـجلات التجارية تسـجِّل بطبيعتها  الأعمال التجارية للمنشـآت وتصـفيتها. وعلى أيِّ

أيضــــاً نهاية عمر أيِّ منشــــأة تتوقف بشــــكل دائم عن مزاولة أعمالها، وذلك بإلغاء تســــجيل تلك 
  أدناه).  ٥٠و ٤٩و ٤٨والتوصيات  ٢٢٤إلى  ٢١٧المنشأة (انظر الفقرات 

ويجوز أن تتضمن الأحكام الافتتاحية للقانون الذي يسري على تسجيل المنشآت التجارية   -٥٩
قائمة بمختلف وظائف الســــجل، مع إدراج إحالات مرجعية إلى الأحكام ذات الصــــلة في القانون 

ة هذا النهج هي الوضــوح والشــفافية فيما يتعلق بطبيعة التي تتناول تلك الوظائف بالتفصــيل. ومزيَّ
ونطاق المســائل المتناوَلة بالتفصــيل في مواضــع لاحقة من القانون. أمَّا عَيبُه المحتمل فهو أنَّ القائمة 
قد لا تكون شاملة أو قد تؤوَّل على أنها تضع تقييدات غير مقصودة لما يتضمنه القانون من أحكام 

لة تشــــير إليه ا الإحالات المرجعية. وبناءً على ذلك، يتطلب تطبيق هذا النهج عناية خاصــــة مفصــــَّ
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لتفادي أيِّ إغفال أو تضـــارب، وكذلك لإتاحة قابلية التشـــغيل المتبادل (أو البيني) مع الســـلطات 
 المعنية الموجودة في الولاية القضائية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المحفوظة في السجل. 

    
   : الوظائف الأساسية للسجلات التجارية١٠ة التوصي  

  وظائف الأساسية للسجل التجاري، ومنها ما يلي:الينبغي أن يحدد القانون   
  تسجيل المنشآت التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون؛  (أ)  
  ؛ة المتاحة لعامة الناسلسجَّطِّلاع على المعلومات المالاإتاحة   (ب)  
  تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة التجارية المسجَّلة؛  (ج)  
  على النحو المطلوب؛ العموميةتبادل المعلومات بين السلطات   (د)  
  الحفاظ على المعلومات الواردة في السجل محدَّثة قدر الإمكان؛  (ه)  
  صون سلامة المعلومات المدرجة في قيود السجل؛  (و)  
إنشـــاء المنشـــأة التجارية، بما في ذلك التزامات ومســـؤوليات علومات عن توفير الم  (ز)  

  المنشأة والآثار القانونية للمعلومات المتاحة لعامة الناس في السجل التجاري؛
مســـاعدة المنشـــآت التجارية في البحث عن اســـم تجاري وحجزه عندما يقتضـــي   (ح)  

  القانون ذلك.
    

    جميع عناصر السجلتخزين المعلومات والوصول إليها من خلال   -زاي  
ينبغي للدول، لدى تنظيم تخزين المعلومات المقيَّدة في الســــــجل التجاري، أن تســــــتهدف   -٦٠

تحقيق النجاعة والشــفافية ويســر الوصــول إلى المعلومات. وبصــرف النظر عن الكيفية التي تقرِّر بها 
يكون هدفها هو تحقيق الدولة أن تخزِّن المعلومات وتضـــمن إتاحتها على نطاق الســـجل، ينبغي أن 

الاتساق في تحديد هوية المنشآت المسجَّلة وتصنيفها، وجمع المعلومات المتعلقة بهذه المنشآت بصورة 
  ناجعة ولا تنطوي على ازدواجية في الإجراءات. 

وبغية تحقيق هذه الأهداف، من المهم أن تكون جميع مكاتب تســـجيل المنشـــآت التجارية   -٦١
صرف النظر عن ومكاتبها الفرعية وج سجل في الدولة مترابطة ب هات إيداع المعلومات المقيَّدة في ال

موقعها الجغرافي. ولكي يعمل هذا الترابط بفعالية، ينبغي أن يتحقق من خلال منصــــــة إلكترونية 
تربط بين جميع هذه المنافذ وتتيح إمكانية التشــــــغيل المتبادل بينها من الناحية التقنية (انظر الفقرة 

نة في أيِّ ج) أدناه). فبهذه الطريقة، تتاح إمكانية معالجة جميع المعلومات المجموعة أو المخزَّ(  ٧٠
مكان في نظام الســـجل والوصـــول إليها في الوقت المناســـب بصـــرف النظر عن طريقة (في شـــكل 
مان الترابط  يه. ويتيح ضــــــ ها إل قديم لها أو ت جل  إلكتروني أو ورقي) ومكان جمع وتخزين الســــــ

روني بين عناصر نظام السجل التجاري تخزين جميع المعلومات الواردة فيه وإتاحتها في شكل الإلكت
وكذلك ا إذا أمكن، من خلال جميع عناصـــــر نظام الســـــجل، والتشـــــارك فيها آنيًّ ارقمي وتبادله

منافذ متعددة بصـــرف النظر عن موقعها الجغرافي (بما في ذلك مكاتب الســـجل  عبر ياتزامنتوفيرها 
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اري الفرعية، والمحطات الطرفية، أو باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحاسوبي المباشر). وعلاوة التج
ر على ذلك، من شـــأن إمكانية الوصـــول إلى جميع المعلومات المخزَّنة في الســـجل التجاري أن  تيســـِّ

سلطات  سلطات عمومية أخرى، مما يتيح بدوره تبادل المعلومات مع تلك ال سجل مع  دمج هذا ال
). وســيعزز هذا النهج التشــغيلَ المؤســســي المتبادل بين ١٤والتوصــية  أدناه ٩٣أيضــاً (انظر الفقرة 

سلطات  سيط  العموميةهذه ال ضافة إلى تب سجل التجاري، إ سجيل في ال سيط عملية الت من أجل تب
  أعلاه).  ١جميع التسجيلات التي قد تكون المنشأة ملزمة بالقيام بها عند إنشائها (انظر التوصية 

    
    من خلال جميع عناصر السجل  : تخزين المعلومات والوصول إليها١١التوصية     

قانون  ينصينبغي أن    تب ال الربطعلى ال جل بين مكا ما يتعلق بتخزين ســــــ جاري في الت
فيما و، يُدوِّنها موظفو السجلالتي المعلومات التي ترد من أصحاب التسجيل والمنشآت المسجَّلة أو 

  .الوصول إليهاإمكانية بإتاحة يتعلق 
    

   تشغيل السجل التجاري  -ثالثاً  
كما ذُكر أعلاه، يمكن تســـجيل المنشـــآت التجارية بواســـطة أدوات تنظيمية كثيرة تختلف   -٦٢

من ولاية قضائية إلى أخرى. وسوف يتعين على أيِّ دولة تَشرع في عملية إصلاح من أجل تبسيط 
عملية التســـجيل أن تحدِّد أنســـب الحلول وأنجعها لتقديم هذه الخدمة، في ضـــوء الظروف الســـائدة 

وبصرف النظر عن النهج الذي تختاره الدولة، ثمة جوانب ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بعناية، محليًّا. 
ـــاس القانوني للكيانات  ـــآت، والأس ـــســـي العام المؤثِّر في تســـجيل المنش مثل الإطار القانوني والمؤس
ية اللازمة لتلك الكيانات. وتعتمد جه ها، والميزان ود المكلَّفة بتشــــــغيل النظام وكيفية مســـــــاءلت

الإصــلاح، بدرجات متباينة، على مجموعة أدوات أســاســية، منها: اســتخدام التكنولوجيا؛ وإنشــاء 
الترابط بين مختلف السلطات المشاركة في عملية التسجيل (مع احتمال اعتماد و"مَجْمع خدمات"؛ 

ــــأة). ويتعين على الدول أن تضــــمن أيضــــاً تبذلها  أنَّ جهود الإصــــلاح التي محدِّدٍ فريد لهوية المنش
ن عمل نظام الســجل   لا تســتبعد عن غير قصــد اعتماد التكنولوجيات المســتجدة التي يمكن أن تحســِّ

  الموزعة والمشتركة). قواعد البياناتالتجاري (مثل استخدام تكنولوجيا 
    

   مختلط مورقي أ مسجل إلكتروني أ  -ألف  
ثمة جانب مهم ينبغي النظر فيه لدى إصــلاح نظام تســجيل المنشــآت، وهو الشــكل الذي   -٦٣

ينبغي أن يُقدَّم به طلب التســـجيل، والشـــكل الذي ينبغي به تخزين المعلومات الواردة في الســـجل. 
فالتســـجيل الورقي يتطلب إرســـال الوثائق (التي تُملأ عادةً بخط اليد) بالبريد أو تســـليمها باليد إلى 

ــــــليم باليد والمعالجة اليدوية هما من الأمور المعتادة في كثير من ا لســــــجل لمعالجتها يدويًّا. والتس
يتعين  الولايات القضائية بسبب الافتقار إلى البنى التحتية التكنولوجية المتقدِّمة. وفي تلك الدول، قد

تقع في مناطق قد  التيالتجاري مكاتب الســـجل إلى شـــخصـــيًّا  يحضـــرواعلى منظِّمي المشـــاريع أن 
حضرية قد لا يسهل الوصول إليها على كثيرٍ من أصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
وخصـــوصـــاً الموجودين منهم في المناطق الريفية. وإلى جانب ذلك، يجب عادةً تقديم أيِّ نُســـخ من 
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ا بين ة التواصل شخصيًّالوثائق المطلوبة في شكل ورقي. ويمكن للسجلات الورقية أن تيسِّر إمكاني
صــــاحب التســــجيل والســــجل، ممَّا قد يهيئ الفرصــــة لتوضــــيح بعض الجوانب المتعلقة بمتطلبات 
التســــــجيل. بيد أنَّ هذا الإجراء، بطبيعته التي تتطلب أيدي عمل كثيرة، يفضــــــي عادةً إلى عملية 

سواء كثيراً من الوقت والتكلفة (فق ستعملين على ال سجلات والم يتطلب ذلك مثلاً  دتتطلب من ال
الحضـــــور إلى مقر الســـــجل التجاري أكثر من مرة)، كما يمكن أن تؤدي بســـــهولة إلى أخطاء في 
تدوين البيانات. وعلاوةً على ذلك، تتطلب نظم الســجل الورقية حيِّزاً تخزينيًّا كبيراً حيث قد يلزم 

(رغم أنَّ بعض الدول التي تخزين الوثائق المحتوية على المعلومات المســـجَّلة في شـــكل نســـخ ورقية 
مدة أي تستخدم نظاماً مختلطاً يمكنها أيضاً مسح الوثائق ومن ثمَّ إتلاف النسخ الورقية بعد انقضاء 

شأن  ٥٢والتوصية  ٢٢٩إلى  ٢٢٦قانونية دنيا للحفاظ عليها؛ انظر الفقرات  أدناه). وأخيراً، من 
أن تتســــبب أيضــــاً في حالات تأخُّر، نظراً طلبات التســــجيل المقدَّمة ورقيًّا أو بواســــطة الفاكس 

لاضــطرار أصــحاب التســجيل إلى الانتظار إلى حين قيام موظفي الســجل بتســجيل المنشــأة يدويًّا ثم 
  إصدار شهادة بذلك. 

روفي المقابل،   -٦٤ ر  تيســــِّ نُظُم التســــجيل عبر الإنترنت تحســــين كفاءة الســــجل وزيادة تيســــُّ
النهج، كحد أدنى، أن تكون المعلومات المقدَّمة من صــاحب  الخدمات للمســتعملين. ويتطلب هذا

التسجيل مخزَّنة في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛ أمَّا نُظُم التسجيل الإلكترونية الأكثر 
وكذلك إلكترونيًّا (مباشرةً وتقدماً فتسمح بتقديم طلبات تسجيل المنشآت والمعلومات ذات الصلة 

عمليات البحث في السجل) عبر الإنترنت أو من خلال نُظُم تشبيك مباشر، بدلاً الأمر فيما يخص 
المعلومات،  أن يعزز سلامة البيانات، وأمن كهذهعن تقديم الوثائق الورقية. ومن شأن اعتماد نُظُم 

الاستغناء  يساعد على مما، لمتطلبات التسجيل وشفافية نظام التسجيل، والتحقق من امتثال المنشآت
تخزين المعلومات الزائدة أو غير الضرورية. وإلى جانب ذلك، من شأن السماح بتقديم الطلبات  عن

إلكترونيًّا أن يمكِّن الســجلات التجارية من إعداد اســتمارات موحدة أيســر فهماً، ومن ثم يَســهُل 
لات مَلؤها بشــكل صــحيح. ومع أنَّ اســتخدام الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصــا

، فإنَّ النُّظُم الإلكترونية تتيح مزيداً من بسبب البرامجياتيمكن أن ينطوي على مخاطر وقوع أخطاء 
التدابير للحد من تلك المخاطر بتوفير أدوات مؤتمتة لاكتشــــــاف الأخطاء وحلول ملائمة أخرى. 

طريقة الأرقام الفريدة  كما أنَّ لهذه التكنولوجيا أهمية محورية في تطوير نُظُم تسجيل متكاملة وتنفيذ
  لتحديد الهوية. 

وإلى جانب هذه السمات، يوفِّر التسجيل الإلكتروني للمنشآت والوصول الإلكتروني إلى   -٦٥
  التالية:  السجل التجاري أيضاً المزايا

ــدةٍ من   (أ)   تحســــــين وصــــــول المنشــــــــآت الأصــــــغر حجمــاً التي تعمــل على مَبعَ
  السجل؛ مكاتب

ـــــــاريع لتنفيــذ تحقيق خفض كبير جــ  (ب)   دًّا في الزمن والتكلفــة اللازمين لمنظِّمي المش
ــأة بنجاح،  مختلف خطوات التســجيل، ومن ثمَّ في الزمن والتكلفة اللازمين حتى إتمام تســجيل المنش

  وكذلك في التكلفة اليومية لتشغيل السجل؛
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ستيعاب الطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بالشركات من الستحسين   (ج)   لطات ا
  الحكومية الأخرى؛ 

  السجل تصرفات احتيالية أو غير سليمة؛ الحد من فرص ارتكاب موظفي  (د)  
الحد من مســؤولية الســجل المحتملة تجاه المســتعملين الذين قد يتعرضــون، خلاف   (ه)  

(انظر  ذلك، لخســـائر بســـبب عدم قيام موظفي الســـجل بتدوين معلومات التســـجيل بشـــكل دقيق
  ؛ أدناه) ٢١٢و ١٨٦أيضاً الفقرتين 

وصــــــول المســــــتعملين إلى خدمات التســــــجيل وطلب المعلومات خارج أوقات   (و)  
  الرسمية؛ الدوام

شآت والمؤسسات المالية الأخرى   (ز)   سجل من المن إتاحة فرص لاستدرار إيرادات لل
  ن الشركاء التجاريين والمقترضين المحتملين.مؤسسية عالتي تلتمس معلومات 

ستحداث عمليات تسجيل إلكترونية يتطلب في كثيرٍ من الأحيان تغييرات جذرية غير أنَّ ا  -٦٦
سية في نظام حوكمة الدولة، إلى جانب  سا في طريقة تقديم الخدمات، يمكن أن تمس عدة جوانب أ
شرية،  ستوى المرافق التكنولوجية الموجودة لديها، بما في ذلك قدراتها المالية وطاقتها التنظيمية والب م

ح  ها التشــريعي (مثل المدونة التجارية وقانون الشــركات) وبيئتها المؤســســية. ومنوإطار ثمَّ، تُنصــَ
ـــــجلات التجارية بأن تُجري تقييماً دقيقاً  ـــــتهدف أتمتة الس الدول المقبلة على عملية إصـــــلاح تس
للأبعاد القانونية والمؤســـــســـــية والإجرائية (مثل التشـــــريعات التي ترخص باســـــتخدام التوقيعات 

لكترونية أو قوانين أمن المعلومات، أو إنشــــاء منصــــات معقدة لأغراض الحكومة الإلكترونية أو الإ
غير ذلك من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــالات) من أجل اســـــتبانة المجالات التي تتطلب 

رتين (انظر أيضـاً الفق إصـلاحات واعتماد الحلول التكنولوجية الأنسـب لاحتياجاتها وقدراتها الحالية
المعلومات  عدد من الدول، لا تتاح عبر الإنترنت حاليًّا إلاَّ  . ففيأدناه) ٥٨والتوصية  ٢٤٥و ٢٤٤

المتعلقة بتســجيل المنشــآت، ولم يُنفَّذ بعدُ ســجل إلكتروني عامل. ومن المؤكد أنَّ إتاحة المعلومات 
تتطلب أيَّ إصــــلاح  إلكترونيًّا هو أقل تكلفة وصــــعوبة من إنشــــاء ســــجل إلكتروني، كما أنها لا

تشــــريعي أو تكنولوجيا متخصــــصــــة. وفي حين أنَّ اعتماد نظام تســــجيل مختلط يجمع بين المعالجة 
الإلكترونية والتقديم والمعالجة بشــكل يدوي ورقي قد يكون من ثمَّ حلاًّ مؤقتاً ملائماً، فهو ينطوي 

ل يانة، كما أنَّ الهدف النهائي ل تأكيد على ارتفاع تكاليف الصــــــ دولة ينبغي أن يظل التطوير بال
  أدناه). ١٢والتوصية  ٨٠إلى  ٧٢التدريجي لنظم التسجيل الإلكترونية بالكامل (انظر الفقرات 

    
    سمات السجل الإلكتروني  -باء  

ــبة قيود الســجل التجاري، ينبغي أن تكون مواصــفات المعدات والبرامجيات   -٦٧ في حال حوس
ممكن من احتمال تلف البيانات أو ارتكاب أخطاء تقنية أو قوية وذات سمات تقلِّل إلى أدنى حد 

حدوث خروقات أمنية. فحتى في حالة الســـــجلات الورقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضـــــمان أمن قيود 
الســـجل وســـلامتها، ولكن هذا يتحقق بصـــورة أنجع وأســـهل إذا كانت قيود الســـجل إلكترونية. 

ن طريقة تشغيله، تدابير لتخفيف المخاطر: انظر المهم أن يكون لدى السجل، بصرف النظر ع (من
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أدناه). وإلى جانب برامج مراقبة قواعد البيانات، يلزم أيضــاً  ٥٤والتوصــية  ٢٣٣و ٢٣٢الفقرتين 
اســـتحداث برامجيات لإدارة جوانب مثل التواصـــل مع المســـتعملين وإدارة حســـاباتهم، وســـداد أيِّ 

تخاطُب بين حاســـوب وآخر، ومراقبة مســـار العمل رســـوم لازمة، وإعداد الحســـابات المالية، وال
شأن تطبيقات البرامجيات التي تمكِّن من جمع البيانات أن  الداخلي، وجمع البيانات الإحصائية. ومن 
ر الإدارة الناجعة  تســـاعد الســـجل أيضـــاً على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بما من شـــأنه أن ييســـِّ

جمع البيانات بشأن طلبات مستعملي السجل الأكثر تواتراً من  للنظام (على سبيل المثال، سيمكِّن
وإذا لم تكن البنية  )٤(اتخاذ قرارات تســـتند إلى الأدلة بشـــأن أفضـــل طريقة لتوزيع موارد الســـجل).

التحتية التكنولوجية في الدولة متقدمة بقدرٍ كاف يتيح تنفيذ الســــــمات المذكورة أعلاه، يظل من 
ات الموجودة مرنة بما فيه الكفاية لاســتيعاب سمات إضــافية وأكثر تطوراً مع المهم أن تكون البرامجي

  تزايد جدواها في المستقبل. 
ويتطلب تنفيذُ نظام التســــجيل الإلكتروني للمنشــــآت تحديدَ المعايير التقنية للنظام المســــتخدَم   -٦٨

اســـوبية بشـــكل متأنٍّ لذلك الغرض، وتقييم احتياجات الســـجل التجاري من الأجهزة والبرامجيات الح
سياق البنية التحتية التكنولوجية الوطنية، والبت بشأن ما إذا كان يمكن تطوير   لإعمال تلك المعايير في 

الأجهزة والبرامجيات اللازمة داخليًّا أَم يجب شــــراؤها من مورِّدين من القطاع الخاص. ولدى البت في 
ـــهولة مع احتياجات ذلك، لا بد من تقصـــي إمكانية وجود منتَج جاهز في  الســـوق يمكن مواءمته بس

الدولة. ومن المهم في حال جَلب الأجهزة والبرامجيات من موردين مختلفين أن يكون مطوِّر البرامجيات 
  أو مورِّدها على علمٍ بمواصفات الأجهزة التي سيورِّدها المورِّد الآخر، والعكس بالعكس.

الدول النظر فيه، وهو ما إذا  اً، ثمة خيار قد تودُّوإثر التطورات التكنولوجية الأحدث عهد  -٦٩
كان ينبغي الاعتماد على البرامجيات التقليدية أم الانتقال إلى تطبيقات أكثر تطوراً، مثل الحوســــــبة 
نات  يا ثل تخزين الب فة (م مات مختل خد قديم  نت يتيح ت قائم على الإنتر ظام  ية، وهي ن حاب الســــــ

سيب مؤسسة ما من خ سحابية خفضاً ومعالجتها) لحوا سبة ال ستخدام الحو لال الإنترنت. ويتيح ا
كبيراً في الموارد اللازمة لتشغيل نظام التسجيل الإلكتروني، إذ يستغني السجل عن الاحتفاظ بمرافق 

ل مشكلة في حال الأخذ تكنولوجية خاصة به. غير أنَّ ضمان أمن البيانات والمعلومات يمكن أن يمثِّ
بالدول أن تجري تحليلاً متأنِّياً للمخاطر قبل إنشــــاء نظام قائم حصــــريًّا على  ، وقد يجدرامنظذا البه

  التطبيقات السحابية.
ومن الجوانب الإضــافية التي ينبغي للدول أن تأخذها في الاعتبار عند اعتماد ســجل يعمل   -٧٠

  بالاتصال الحاسوبي المباشر ما يلي: 

                                                                    

اعتماد "واجهات برمجة التطبيقات". ولواجهات برمجة التطبيقات طائفة واسعة من  يمكنعلى سبيل المثال،   )٤(  
الملء  مثلتقديم الطلبات إلى السجل من خلال إجراءات مبسطة،  من تمكينال ومنهاالاستخدامات الممكنة، 

تعملين بالاتصال بالسجل مباشرة واسترجاع المعلومات آليًّا وتجهيز أو السماح للمس ،نة تلقائيًّايَّ المسبق لخانات مع
  النُّظُم بالبرامجيات المناسبة من أجل ذلك.
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كنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة إمكانية التوسيع: ينبغي أن تكون مرافق ت  (أ)  
على التعامل مع عدد متزايد من المســــــتعملين مع مرور الزمن، وكذلك ما قد ينشــــــأ أحياناً من 

  طفرات في الحركة؛
ــــــهــل مواءمــة مرافق تكنولوجيــا المعلومــات   (ب)   المرونــة: ينبغي أن يكون من الس

يتطلب  جات المستعملين والنظام، وقدوالاتصالات الموجودة لدى السجل مع ما يستجد من احتيا
  نقل البيانات من تكنولوجيا إلى أخرى جوانب تتعلق بتنظيف البيانات؛

قابلية التشغيل المتبادل: ينبغي تصميم السجل بحيث يتيح (وإن في مرحلة لاحقة)   (ج)  
ستخدمة لدى التكامل مع نُظُم مؤتمتة أخرى، مثل  سلطات الحكومية الأخرى االنظم الم لعاملة في ال

  نفس الولاية القضائية وبوابات السداد بواسطة الإنترنت أو الأجهزة المحمولة؛
التكاليف: ينبغي أن تكون مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــالات مســـــتدامة   (د)  

  ماليًّا، سواء من حيث التكاليف الأولية أو تكاليف التشغيل؛
نبــاً للمخــاطر المتــأتيــة من الظروف غير حقوق الملكيــة الفكريــة: ينبغي دومــاً، تج  (ه)  

المؤاتية التي قد يتعرض لها صاحب حقوق الملكية الفكرية في التكنولوجيا المستعملة، مثل توقفه عن 
ـــكل دائم ملكيةَ النظام أو ترخيصـــاً غير محدود  العمل أو حظر تعامله مع الحكومة، منح الدولة بش

  باستخدام شفرته البرمجية. 
اليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات، يجب إيلاء عناية ومن حيث تك  -٧١

لمستوى الأمن اللازم لنظام التسجيل الإلكتروني. ومن المهم بوجه خاص المواءمة بين الخطر المقترن 
بتفاعلٍ معيَّن (بين السجل والمنشأة، أو بين السجل وسلطات عمومية أخرى) والتكاليف والأعمال 

ة اللازمة لضــــــمان أمن ذلك التفاعل. ذلك أنَّ تدني مســــــتوى الأمن قد يُنفِّر الأطراف من الإداري
لم يكن إلزاميًّا)، لكن التدابير الأمنية المشدَّدة الباهظة التكلفة قد   استعمال الخدمات الإلكترونية (ما

  يكون لها نفس المفعول.
    

    مراحلالإلكتروني على  سجلالنهج القائم على إعمال ال  -جيم  
ينبغي أن تكون الطرائق المســـتخدمة لإنشـــاء النظام الإلكتروني متســـقةً مع الإصـــلاحات   -٧٢

اللازمة، لأنها قد تقرر نجاح المبادرة أو فشلها. فالانتقال مباشرة إلى حل إلكتروني كامل قبل إعادة 
ن هندســـة عمليات الســـجل التجاري كثيراً ما يكون خاطئاً، لأنَّ الحلول المصـــممة حينئذٍ لن تكو

ـــتوى تطور الدولة التي  ـــتيعاب كل فوائد التكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، وتبعاً لمس قادرة على اس
تود إعمال الســـجل، ينبغي النظر بعناية، قبل اعتماد نظام يعمل بالاتصـــال الحاســـوبي المباشـــر، في 

ك الإلمام بالمسائل وجود بنية تحتية ونوعيتها ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (بما في ذل مثلعوامل 
ــبيل المثال، قد الحاســوبية) لدى المســتعملين المســتهدفين.  دول أن تعالج أموراً اليتعيَّن على فعلى س

منها ضـــعف البنية التحتية للاتصـــالات أو عدم وجودها، وعدم توافر مصـــادر يعوَّل عليها للإمداد 
ءة والكتابة، الأمر الذي قد يســـــتتبع لإلمام بالقرات امعدلاي تدنِّبالكهرباء والوصـــــل بالإنترنت، و

الريفية. وفي هذه الحالات، قد تكون برامج المناطق أشــد على النســاء والمنشــآت التجارية في  آثاراً
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المســاعدة التقنية والمســاعدة في مجال بناء القدرات التي تنســقها المنظمات الدولية ضــرورية من أجل 
  روني المؤتمت بالكامل. التقدم صوب الهدف المتمثل في السجل الإلكت

نتشــــر فيها يوربما كان نهج التنفيذ على مراحل هو الســــبيل المناســــب في الأماكن التي لم   -٧٣
على نطاق واســـع. وفي هذه الحالة، تبدأ الأتمتة باســـتخدام قواعد بيانات بســـيطة الرقمي ل والوصـــ

سية، مثل البحث عن الأ سير العمل في العمليات الأسا صة ب سماء أو تبادل المعلومات وتطبيقات خا
مع ســلطات حكومية أخرى، ثم ترتقي إلى اســتخدام نُظُم أكثر تطوراً قائمة على الشــبكة العالمية، 
تتيح للزبائن التعامل مع الســجل كليًّا بالاتصــال الحاســوبي المباشــر. وقد تكون هذه النُّظُم القائمة 

ماً التي تعمل على مَبْعَدة من مقر السجل، على الشبكة العالمية ملائمة جدًّا للمنشآت الأصغر حج
شآت قادرين على الوصول إلى النظام. أمَّا المرحلة الأخيرة من  صحاب تلك المن شريطة أن يكون أ
هذا النهج فهي تحقيق قابلية التشـــغيل المتبادل لتكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات التي تســـتخدمها 

  السلطات المشاركة في تسجيل المنشآت.
ولعل النهج الأبســـط بالنســـبة للدول التي تســـتهل نشـــاطها في هذا المجال هو إنشـــاء موقع   -٧٤

زيل، ويمكِّن المســتعملين شــبكي ثري المحتوى يُجمِّع معلومات التســجيل، ويوفِّر اســتمارات قابلة للتن
ت من تقديم تعقيبات. فمن شــأن هذا المورد البســيط أن يســمح للمســتعملين بالحصــول على المعلوما

والاســــتمارات من مكان واحد وأن يزيد من كفاءة الســــجلات بتمكين المســــتعملين من إرســــال 
ستفسارات بالبريد الإلكتروني قبل الذهاب إلى مكاتب السجل بالاستمارات المملوءة. وبما أنَّ هذا  ا

  ت. لديها وصلات محدودة بالإنترنالحل لا يتطلب وصلة إنترنت ثابتة، فقد ترغب فيه الدول التي
ية المتاح محدوداًووإذا كان نطاق الترددات الخاص بالإنترنت   -٧٥ ، فإنَّ أتمتة العمليات الأول

وعمليات المعالجة اللاحقة قبل الانتقال بالنظام إلى العمل بالاتصــال الحاســوبي المباشــر ســتكون هي 
(في مناطق  النهج المناســـب في هذه الحالة. وإذا كان للســـجل مكاتب فرعية خارج مقره الرئيســـي

صال بها عبر الإنترنت. ومع أنَّ هذا النهج لا يُغني  صة للات صْلة خا شاء وَ ريفية مثلاً)، فمن المهم إن
ساً يمكن  سا شأنه، على الأقل، أن يرسي أ منظِّمي المشاريع عن الذهاب إلى مقر السجل، فإنَّ من 

شبكية أكثر تطوراً. و صة  شاء من ستند إليه السجل لاحقاً في إن من العوامل المحورية، حتى في أن ي
هذه المرحلة الأولية، أن يكون النظام قادراً على رقمنة الســـــجلات القديمة واســـــتيعاب المعلومات 

  الأساسية في السجل، مثل أسماء الأعضاء أو ملاَّك أو مديري المنشأة. 
 مكن إنشــاء منصــات تتيح للمنشــآت تقديم طلبات التســجيل وســداد رســومه عبرومن الم  -٧٦

 الإنترنت، وكذلك تقديم الحسابات السنوية وتحديث بيانات التسجيل بما يتواكب مع تغير عملياتها
. وفيما يتعلق بذلك يســــــمحانومعدل وصــــــولها الرقمي متى كانت القدرات التكنولوجية للدولة 

بســـــداد رســـــوم التســـــجيل عبر الإنترنت، تجدر الإشـــــارة إلى أنَّ الحلول القائمة على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات ستعتمد على وسائط السداد المتاحة في الدولة المعنية وعلى الإطار التنظيمي 

تكون الولاية القضائية قد الذي يحدد وسائط السداد التي يمكن لأيِّ سلطة عمومية قبولها. وعندما 
نَّت قوانين تســمح بالســداد الإلكتروني، يكون الخيار الأنجع هو الجمع بين تقديم الطلب وســداد  ســَ
الرسوم إلكترونيًّا في خطوة واحدة. وينبغي أن تشتمل نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي 

سداد  تتيح هذه الإمكانية على وسائل لرصد الأخطاء، بحيث لا تقدَّم الطلبات قبل إتمام عمليات ال
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أمَّا في حال ويكون بمقدور موظفي الســـــجل أن يروا بيانات الســـــداد جنباً إلى جنب مع الطلب. 
 وســـيتطلب ،اشـــتراط ســـداد الرســـوم قبل تســـجيل المنشـــأة، فإنَّ هذا يمثل خطوة إجرائية منفصـــلة

للمستعملين، تبسيط  كون النظام ملائماًاستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حتى ي
(ج) أعلاه). وفي بعض الدول،  ٧٠(انظر أيضاً الفقرة  إجراءات تقديم الطلبات وإجراءات السداد

يمكن أن يتيح اســـتخدام نظم الدفع المحمولة نُهُجاً أيســـر وأكثر فعالية لتســـديد رســـوم التســـجيل 
ق نفس الاعتبارات القائمة فيما يتعلق بتوفير طبَّوالرسوم ذات الصلة. وفي تلك الحالات، ينبغي أن ت

إمكانية الدفع بالاتصال الحاسوبي المباشر (مثل اشتراع القوانين المناسبة، وتصميم الخيارات الناجعة 
للجمع بين إمكانية الدفع بالأجهزة المحمولة وملء وثائق التســــــجيل)، بغية وضــــــع حلول ناجعة 

   حمولة.ومناسبة لاستخدام التكنولوجيا الم
)، عند الأخذ بنُظُم التسجيل الإلكترونية، ينبغي للدول ٦٦وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة   -٧٧

ر تنفيذ هذه الحلول الإلكترونية، وإن كان ينبغي ألاَّ يُنظَر في الإلزام  أن تعتمد تشــــــريعات تُيســــــِّ
لتســـجيل (بما فيها صـــاحب باســـتخدام هذه الحلول إلاَّ عندما تكون مختلف الجهات المعنية بعملية ا

ينبغي  ) مســتعدة للامتثال. كماذات الصــلةالتســجيل والســلطات الحكومية وغيرها من الســلطات 
قوانين، أن تأخذ في حســــــبانها أنه في حين أنَّ بعض المتطلبات القانونية هذه الللدول، لدى إعداد 

الجة أكثر جوانب العملية يمكن أن تُفحص إلكترونيًّا، قد يلزم أن يتولى أحد موظفي الســــــجل مع
   تعقُّداً.
مجموعة وينبغي أن تدرك الدول المشــترعة أيضــاً أنَّ إنشــاء نظام تســجيل إلكتروني يتطلب   -٧٨

صميم  ةيدمن القوانين الج ساطة والمرونة وتالت صلاحية تعزز الب شى، إلى أبعد حدٍّ ممكنٍ، منح ال تحا
). فمن الصعب، على أدناه ٢٣٠و ١٤٧والفقرتين  أعلاه ٢٨التقديرية والاستثناءات (انظر الفقرة 

من هنا  وثائق وجمع معلومات مختلفةالســبيل المثال، مواءمة الأحكام التي تســتلزم تفســير مضــمون 
سجل  ضاً على منح أمين ال تحديد  صلاحيةوهناك مع متطلبات المعالجة الإلكترونية؛ وينطبق هذا أي

  معقدة للقواعد والاستثناءات.رسوم مقابل خدمات السجل ووضع تركيبة 
وعندما تكون الدولة قد أنشأت مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتحقيق   -٧٩

ـــجيل الإلكترونية الأخرى لأغراض في  هاكن دمجالأتمتة الكاملة للســـجل التجاري، يم عمليات التس
ادل البيانات المحمية بين (فيما يخص تب الضـــــرائب والضـــــمان الاجتماعي وغير ذلك من الأغراض

ـــــلطات العمومية، انظر الفقرة  ـــــمل النظام أيَّ دمج مع عمليات أدناه).  ١١٤الس وحتى إذا لم يش
الأخرى، فيظل من المســتصــوب أن تنشــئ الدول قدرات  العموميةالتســجيل التي تطلبها الســلطات 

شآت فيم سنى تبادل المعلومات المتعلقة بالمن سلطات الحكومية (انظر لتبادل البيانات بحيث يت ا بين ال
اســـتحداث آليات لتعميم  ). وهناك لمســـة تحســـين ختامية، هيأدناه ٩٣و (ج) أعلاه ٧٠تين الفقر

شــــــأن هذه المنتجات أن  منتجات معلوماتية تجارية ذات قيمة مضــــــافة على الجهات المهتمة؛ فمن
  أدناه). ١٩٤و ١٩٠و ١٨٩تسهم إسهاماً كبيراً في استدامة السجل المالية (انظر الفقرات 

وثمة مســــألة يرجَّح أن تنشــــأ عندما يكون الســــجل الإلكتروني قادراً على تقديم خدمات   -٨٠
غاء تقديم المعلومات بشــــــكل ورقي أم الاحتفاظ  كان ينبغي إل ما إذا  ها، وهي  بأكمل ية  إلكترون

قضائية إلى الأخذ بشكليْ التسجيل الإلكتروني والورقي. وتنحو السجلات في كثير من الولايات ال
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لجة  عا ية أو الم ية والورق ندات الإلكترون لة، بين المســــــت حا كل  ناول  ند ت طة تجمع، ع بحلول مختل
الإلكترونية واليدوية. وقد يفضــــــي هذا النهج إلى تكبيد الســــــجلات تكاليف كبيرة، إذ يتطلب 

يار، وضــــــع قواعد النظامان أدوات وإجراءات مختلفة. كما أنَّ من المهم، في حالة الأخذ بهذا الخ
لتحديد وقت التســــــجيل، حســــــب التقديم الإلكتروني أو الورقي. وأخيراً، يجب معالجة الطلبات 

حال لكي يتســــــنى تحويل المعلومات الواردة في المســــــتند الورقي إلى بيانات يمكن  الورقية على أيِّ
رقي للتســــــجيل معالجتها إلكترونيًّا؛ وهذا يمكن تحقيقه من خلال المســــــح الضــــــوئي للطلب الو

باســـتخدام تكنولوجيا التعرُّف الضـــوئي على الحروف لجعل الوثيقة الممســـوحة قابلة للبحث   (ربما
فيها إلكترونيًّا). غير أنه من المرجح أن يضــطر الســجل إلى تعيين موظفين لمراجعة القيد المدوَّن عن 

ف خطوة تزيد من تكاليف طريق المسح الضوئي للتأكد من مطابقته للطلب الورقي المقدم، مما يضي
  استخدام النظام الإلكتروني وتحدُّ من منافعه.

    
الخدمات الأخرى المتعلقة بالتسجيل والمدعومة بحلول قائمة على تكنولوجيا   -دال  

    المعلومات والاتصالات
ينبغي للأتمتة أن تمكِّن الســــــجل من أداء وظائف أخرى إلى جانب معالجة الطلبات. ففي   -٨١
إلكترونيًّا في شـــكل يســـير مســـبقاً ملء الاســـتمارات والتي تشـــترط، مثلاً، تقديم الطلبات دول ال

الدورية والحســـابات  للبياناتيمكن أن تســـاعد الأتمتة المنشـــآت في التقديم الإلزامي  )٥(الاســـتعمال،
ـــــاعدان على خفض ال ـــــنوية. كما أنَّ تقديم الطلبات إلكترونيًّا وأتمتة عمليات المراجعة يس زمن الس

  الذي يستغرقه السجل في معالجة الطلبات. 
 ومن شأن التسجيل المدعوم إلكترونيًّا أن يساعد السجل أيضاً في إجراءات إلغاء التسجيل  -٨٢

أدناه). فتلك الإجراءات تتطلب في العادة إعلاناً  ٥٠والتوصــــــية  ٢٢٤إلى  ٢٢٢(انظر الفقرات 
ــــــيُلغى تســــــجيلها.  ــــــأةً س ــــــتخدام تكنولوجيا المعلومات رسميًّا بأنَّ هناك منش ويمكن أن يتيح اس

والاتصالات أتمتة تلك الإعلانات منذ بدء العملية إلى إصدار إشعار نمطي، مما يعين السجلات على 
ضـــمان عدم إلغاء تســـجيل أيِّ منشـــأة قبل انقضـــاء أيِّ مهلة وعلى تقليص زمن المعالجة. غير أنَّ 

رة تحقيق الفعالية التامة يتطلب أن يكون ا عتماد نظام التســجيل الإلكتروني مدعوماً بإجراءات ميســَّ
   تتيح إلغاء تسجيل المنشآت بطريقة مبسطة وسريعة.

وعلاوة على ذلك، يمكن تطبيق الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات   -٨٣
ــــــكل مقروء آليًّا (مثل لغة تقارير ا لأعمال التجارية للمســــــاعدة في تقديم المعلومات المالية في ش

عة، أو  ). فعلى ســبيل المثال، يمكن توفير منصــة للمســاعدة على تحويل البيانات المالية XBRLالموســَّ

                                                                    

ا بالاستناد إلى المعلومات التي سبق أن قدمها تيح ملء خانات معيَّنة تلقائيًّيأن مسبقاً من شأن ملء الاستمارات   )٥(  
المستعمل الخاص به. وعندما تحدث تغيرات في المعلومات الخاصة  صاحب التسجيل أو التي احتُفظ بها في حساب

بصاحب التسجيل، لا يُضطر صاحب التسجيل إلى ملء الاستمارة كلها مرة أخرى، بل يكتفي بتدوين التغييرات 
 لع، ويجوز جعلها متاحة لكي تطَّالتي جرى ملؤها مسبقاًذات الصلة. وتخزَّن المعلومات الواردة في الاستمارة 

  .سلطاتالمعنية الأخرى أو لكي يتسنى تبادلها مع تلك الالسلطات عليها 
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ر البيانات المالية المقروءة آليًّا جمع وتحليل المعلومات المالية، وهو XBRLالورقية إلى صــــيغة  . وتيســــِّ
  يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لمستعملي السجل. ما
ويمكن للحلول التي تســتخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات أن تدعم أيضــاً إجراءات   -٨٤

المتابعة والإنفاذ التي تتبعها السجلات التجارية في حال عدم التزام المنشأة بمتطلبات التسجيل. ففي 
يود في الســـجل برصـــد ق اللاحقةإحدى الولايات القضـــائية، على ســـبيل المثال، يقوم نظام المعالجة 

المنشـــآت وكشـــف ما إذا كانت هناك ملابســـات معيَّنة تدل على أنَّ المنشـــأة غير ممتثلة للشـــروط 
القانونية. وعندئذ يُصـــدِر النظام إشـــعاراً تلقائيًّا إلى المنشـــأة المعنية لتصـــحيح الوضـــع. فإذا لم تفعل 

 لإحالة القضــــــية إلى بدأ النظام المؤتمت إجراءً جديداًيالمنشــــــأة ذلك في غضــــــون المهلة القانونية، 
المحكمة المحلية، التي قد تصدر قراراً بتصفية قسرية للمنشأة. وعند إصدار قرار التصفية القسرية، 

   .بعد ذلك تُبلغ المحكمة السجل بذلك لكي يلغي تسجيل المنشأة
    

   مختلط مورقي أ م: سجل إلكتروني أ١٢التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على أنَّ الوسط الأمثل لتشغيل السجل التجاري بكفاءة هو الوسط   

الإلكتروني. فإذا تعذَّر على الدولة المشــــــترعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكترونية في الوقت 
وجية عليها أن تســعى إلى العمل بهذا النهج إلى أقصــى حد تســمح به بنيتها التحتية التكنولفالحالي، 

  ، على أن تتوسَّع في تنفيذه مع تحسُّن البنية التحتية.قوانينهارها المؤسسي واطإالحالية وكذلك 
    

     المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني  -هاء  
ــــــبيـــل المثـــال، الفقرتين كمـــا ذُ  -٨٥ ح ا)، ينبغي أن يتـــ٧٦و ٦٦كر أعلاه (انظر، على س

تقديم وتلقي رية، لتســـــجيل الإلكتروني للمنشـــــآت التجاالفعال لنظام ال ، من خلالللمســـــتعملين
علومات أو الطلبات إلى الســـــجل الما عند إرســـــال الوثائق في شـــــكل إلكتروني، والتوقيع إلكترونيًّ

 ).٤٤أدناه والتوصية  ٢٠٤الفقرة  خدمات السجل التجاري (انظر أيضاًمقابل والسداد إلكترونيًّا 
أولية، ينبغي أن يكون هناك قانون محلي مناســــــب ينظم جميع هذه المســــــائل ولذلك، وكخطوة 

لعلَّ الدول التي تشــــترع نُظُماً قانونية بشــــأن الخطابات وأعلاه).  ٧٨و ٧٧الفقرتين  أيضــــاً  (انظر
أن تنظر في النصـــوص التشـــريعية التي أعدتها الأونســـيترال  الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية تودُّ

الحياد التكنولوجي والتعادل الوظيفي  فهذه النصوص ترسي مبدأيْ )٦(عاملات الإلكترونية.لتنظم الم
 ) اللازمين لضمان المساواة في معاملة الخطابات الإلكترونيةأدناه ٢٤٥و ٢٤٤تين (انظر أيضاً الفقر

 والورقية؛ كما تعالج هذه النصــوص باســتفاضــة الأحكام التي تســري على مســائل منها الصــلاحية
ــــــتندات والتوقيعات الإلكترونية ، والتوثُّق، ووقت ومكان إرســـــــال الرســـــــائل )٧(القانونية للمس

                                                                    

)؛ وقانون الأونسيترال ١٩٩٦تتضمن هذه النصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (  )٦(  
الإلكترونية  )؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات٢٠٠١النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (

). وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي: ٢٠٠٥العقود الدولية ( في
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html.  

ولا تتوقف على استخدام أنواع معيَّنة من  ‘محايدة‘أنَّ أحكام القانون  التكنولوجي"الحياد بمبدأ "قصد يُ  )٧(  
 ين جميع أنواع المعلومات.ق على إنتاج ونقل وتخزاستخدامها، ويمكن أن تطبَّ التكنولوجيا ولا تفترض مسبقاً
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وتوفِّر هذه النصـــــوص، نظراً للطريقة التي اتُّبعت في التفاوض بشـــــأنها وفي  )٨(يها.الإلكترونية وتلقِّ
لتقاليد اعتمادها على غرار غيرها من نصــــوص الأونســــيترال التشــــريعية، حلولاً ملائمة لمختلف ا

القانونية والدول المختلفة من حيث التطور الاقتصــادي. وعلاوةً على ذلك، من شــأن التشــريعات 
الداخلية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أن تســهِّل كثيراً الاعتراف 

  بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود.
    

   المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني: ١٣التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
سائر   (أ)   ستندات الإلكترونية وكذلك التوقيعات الإلكترونية و ستخدام الم سماح با ال

  الطرائق المعادلة التي تستهدف استبانة الهوية، والتشجيع على ذلك؛
المســــتندات والتوقيعات  التي مؤداها أنَّ وفقاً للمبادئتنظيم هذه الاســــتخدامات   (ب)  

أو القابلية  ةالقانوني الصــــــلاحيةمن  هاتجريدولا يمكن تها الورقية امعادلة وظيفيًّا لنظير الإلكترونية
   لمجرد كونها في شكل إلكتروني. للإنفاذ

    
    أخرى سلطاتتسجيل التجاري والتسجيل لدى لمجمع خدمات ل  -واو  

كثيراً ما تُلزَم المنشــــــأة، قبل أن تتمكن من  ،)٥٧و ٣و ٢ات الفقرانظر ذُكر آنفاً (كما   -٨٦
إلى الســجل التجاري.  حكومية إضــافةً ســلطاتالعمل في الاقتصــاد الرسمي، بالتســجيل لدى عدَّة 

وكثيراً ما تطلب هذه الســــلطات الإضــــافية تقديم نفس المعلومات التي يجمعها الســــجل التجاري. 
شخصيًّا إلى مقر كلٍّ من هذه  وكثيراً ما شاريع أن يحضروا  سلطاتيتعين على منظِّمي الم وملء  ال

والعدل  والضـــمان الاجتماعي المعنية بالضـــرائب ســـلطاتما تكون ال اســـتمارات متعددة. وعادةً
والعمل منخرطة في هذه العملية؛ كما يمكن أن تشـــارك فيها مكاتب إدارية ومؤســـســـات أخرى، 

ولاية القضــــائية المعنية. وهذا يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى إجراءات متعددة تحكمها تتباين تبعاً لل
ــــــلطاتقوانين مختلفة، وإلى ازدواجية في المعلومات وعدم امتلاك ال المعنية لتلك العملية أو عدم  س

   .تستغرق العملية برمتها أسابيع، إن لم يكنْ شهوراً إضافةً إلى ذلك،سيطرتها تماماً عليها. و
ومن ثمَّ، أصبح إنشاء "مجامع الخدمات" من أشيع الإصلاحات الرامية إلى ترشيد تسجيل   -٨٧

الخدمات منظِّمي المشــاريع من الحصــول على جميع  مَجْمعُويمكِّن المنشــآت في الســنوات الأخيرة. 
السـلطات جميع لدى متكاملة لأغراض التسـجيل والدفع اسـتمارات ربما (المعلومات والاسـتمارات 

                                                                    

اعتبار الخطابات الإلكترونية والتوقيعات  أساسها علىيمكن  التي المعايير، فيرسي "التعادل الوظيفي"مبدأ  أما
 تجريدلا يمكن  "،الصلاحية القانونية". وحسب مبدأ اليد بخطللخطابات الورقية والتوقيعات  معادلةالإلكترونية 

  .الإلكتروني شكلها لمجردفعول القانوني والصلاحية والقابلية للإنفاذ الخطابات والتوقيعات من الم

هذا جانب قد يكتسي أهميةً بالنظر إلى ما يتسم به بعضٌ من طلبات التسجيل المقدَّمة من حساسية زمنية، مثل   )٨(  
  تحديد وقت تسجيل المنشأة ومكانه بدقة.
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من خلال منافذ  التي يحتاجون إليها لإتمام الإجراءات اللازمة لتأســيس منشــآتهم) الخدمات في مجمع
  حكومية مختلفة.سلطات ، بدلاً من اضطرارهم إلى الحضور إلى مقار عدة وحيدة
عاً لنوع الخدمات  وصــــــفأمَّا خارج حدود هذا ال  -٨٨ عام، فقد يختلف نطاق المجامع تب ال

. فبعض تلك المجامع يقتصر على تقديم خدمة تسجيل المنشآت، وقد يمثِّل هذا في حد ذاته المقدَّمة
المعنية؛  الســلطاتتحســيناً لعملية التســجيل إذا كانت قبل ذلك تتطلب عدة زيارات منفصــلة لمقار 

 هناك وظيفة إضـــــافية هيوثمة مَجامِع أخرى تؤدي وظائف أخرى تتعلق بتأســـــيس المنشـــــآت. و
، وإن كانت هناك أيضاً أمثلة أخرى لمجامع تعالج مسألة ائبالضرى السلطات المعنية بلدالتسجيل 

الاجتماعي والإحصـــاء ومســـألة الحصـــول على الرخص اللازمة من ضـــمان التســـجيل لأغراض ال
الات، لا تقتصــــر المســــاعدة التي تقدمها المجامع لمنظِّمي بعض الحالســــلطات البلدية وغيرها. وفي 

لأمور المتعلقة بتراخيص وأذون مزاولة النشـــاط التجاري فحســـب، بل تتعداها إلى المشـــاريع على ا
وســـجلات الممتلكات والمفكرات واليوميات الرسمية شـــؤون الاســـتثمار وإجراءات الخصـــخصـــة 

وســــجلات الواردات والصــــادرات والمســــائل المتعلقة بالســــياحة وإدارة ممتلكات الدولة.  الفكرية
  وإلى خدمات مصرفية. عمومية مرافقإلى  توفِّر أيضاً الوصول وقد
ويمكن الاضــــــطلاع بمهام مجامع الخدمات من خلال المكاتب المادية أو منصــــــة إلكترونية.   -٨٩

والمكاتب المادية الموجودة في المناطق الريفية تلائم بشكل خاص المنشآت التي يصعب عليها الوصول 
لمكاتب المتنقلة، ولا ســيما في الأماكن التي يصــعب إلى المراكز الحضــرية؛ وكذلك الأمر بالنســبة إلى ا

ا. وإضــــــافة إلى المكاتب المادية، يمكن على الدول أن تقيم فيها مكاتب مادية بالنظر إلى أنها نائية جدًّ
بالطبع إتاحة خيار تســـجيل المنشـــآت إلكترونيًّا. وتســـتفيد المجامع الإلكترونية من الحلول المدعومة 

والاتصــالات، مما يتيح إنجاز عدة إجراءات شــكلية بســرعة، نتيجةً لاســتخدام  بتكنولوجيا المعلومات
صــــة. وهذه البوابات الإلكترونية يمكن أن توفر نظاماً مترابطاً تماماً أو قد تتطلب مع  برامجيات مخصــــَّ

   ذلك تسجيلاً منفصلاً فيما يخص بعض المتطلبات، مثل التسجيل لدى الدوائر الضريبية.
شآت، ولدى   -٩٠ سجيل المن ضافية غير ت شاء المجامع، وخصوصاً تلك التي تؤدي وظائف إ إن

يســــمى الخدمات فيما  ل مجمعاشــــكويتمثل أحد أ يمكن للدول أن تختار من بين عدة نُهُج مختلفة.
السلطات من التكامل بين مختلف الية "، وهو يتيح درجة عالواحدة" أو "المنضدة الواحدبــــ"الشباك 
وفي هذه الحالة، تجمع وظائف المجمع بين العمليات اللازمة للتســـجيل . س المنشـــآتالمعنية بتأســـي

 ضــــمانوال لدى الســــلطات العمومية، مثلا لأغراض الضــــرائبالتجاري وغيره من التســــجيلات 
الاجتماعي، وترتيبات أخرى مثل نشر التسجيل في الجريدة الرسمية أو في الصحف، متى لزم ذلك. 

ئق ذات الصــــــلة إلى مدير المجمع، الذي يكون مخوَّلاً ومدرباً تدريباً وافياً لقبولها وتُقدَّم جميع الوثا
ــلطاتنيابةً عن مختلف ال ل الوثائق بعدئذ، إلكترونيًّا أو باليد أو بواســطة  س ــَ الحكومية المعنية. وتُرس

يقاً المختصــة كي تعالجها. ويتطلب هذا النوع من المجامع تنســ الســلطةخدمة توصــيل بريدي، إلى 
الحكومية، التي يتعين عليها تعديل إجراءاتها ضــماناً لتدفق المعلومات  الســلطاتتفصــيليًّا بين مختلف 

بصــــورة فعالة. وقد يلزم إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئات الرئيســــية المعنية لإرســــاء شــــروط تبادل 
  .يلاً في التشريعاتالمعلومات المتعلقة بالمنشآت. كما قد يتطلب هذا النهج في بعض الحالات تعد
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نهج "الباب الواحد"، الذي يجمع ممثلين الخدمات في  مجمعويتمثل شـــكل آخر من أشـــكال   -٩١
صـــاحب الحكومية المعنية بالتســـجيل في مكان مادي واحدٍ، غير أنه يقتضـــي من  ســـلطاتلمختلف ال
أن يتعامل مع كل ممثل على حدة (مثل مســؤول الســجل التجاري الذي يتولى أمر الموافقة  التســجيل

على اســم المنشــأة، والموظف الذي يتحقق من صــحة المســتندات، ومســؤول الضــرائب)، مع أنَّ تلك 
تتواصل فيما بينها. ومن الواضح أنَّ هذا الحل بسيط نسبيًّا ولا يتطلب في الأحوال العادية  سلطاتال

عالاً بين مختلف الوزارات  عاوناً ف يات الوزارية، لكنَّه يقتضــــــي ت قانون أو المســــــؤول أيَّ تغيير في ال
الحكومية. وثمة مســألة ينبغي للدولة أن تنظر فيها إذا اختارت هذا النهج، وهي مدى الصــلاحية التي 

ية تقديرية ؛ فعلى ســــبيل المثال، هل ينبغي منحهم صــــلاحكل ســــلطة حكوميةينبغي منحها لممثلي 
التي  الســلطةلمعالجة اســتمارات التســجيل في عين المكان، أم أنَّ دورهم يقتصــر على العمل نيابةً عن 

التي يتبعون لها من أجل مواصــــــلة معالجتها؟ قر الســــــلطة يمثلونها، وعليهم أن يعودوا بالوثائق إلى م
   أمام مدير المجْمع.السلطات  أنَّ من المهم أيضاً النظر في توضيح حدود مساءلة ممثلي مختلف كما
وثمة نهج ثالث، أقل شــيوعاً، يقوم على إنشــاء كيان مســتقل يتولى تنســيق وظيفة تســجيل   -٩٢

المنشــــآت ومعالجة ســــائر المتطلبات التي يجب على منظِّمي المشــــاريع تلبيتها، مثل إعداد الإقرارات 
الاجتماعي. ففي المعنية بالضمان السلطات الضريبية واستصدار التراخيص اللازمة والتسجيل لدى 

إطار هذا النموذج، يتقدم منظِّم المشــــروع إلى الكيان المعني بالتنســــيق، بعد أن يســــجل نفســــه في 
السجل التجاري، بطلب لاستيفاء مختلف الجوانب الإضافية للإجراءات اللازمة قبل مباشرة أعمال 

ى، فقد يكون مفيداً في بعض الدول المنشــــأة. ومع أنَّ هذا النهج يفضــــي إلى إضــــافة خطوة أخر
شآت. غير أنَّ يجنِّ  إذ سجيل المن سية عن ت سؤولية الرئي ضرورة إعادة هيكلة الهيئات التي تتولى الم بها 

ماد هيكل  يفضــــــي إلى   لا  قد ينطوي على زيادة في تكاليف الوظائف الإدارية، وربما كهذااعت
ســـلطات بأداء الوظائف المختلفة تباعاً أو يتيح للتقليص الأطر الزمنية اللازمة إلاَّ متى كان يســـمح 

من منظور   الأخرى تســـريعاً لعملياتها. أمَّابالســـلطات المشـــاركة في المجمع إقامة شـــبكات تربطها 
  المستعمل، فتظل هناك مزية التعامل مع مؤسسة واحدة.

وبصــــرف النظر عن النهج المختار في إعمال مجمع الخدمات، من المهم التشــــديد على أنَّ   -٩٣
الأخرى الســــلطات حكومية فريدة لها الســــلطة على جميع ســــلطة هذا الترتيب لا يتطلب إنشــــاء 

الحكومية التي لها الســلطة على هذه الجهة المتكاملة  ســلطةبل ينطوي على تعيين ال المرتبطة بالمجمع؛
 الحكومية المشــــاركة في المجمع باســــتقلاليتها الوظيفية. لســــلطاتدة، في حين تحتفظ جميع االواح

ر الدول مة ســتمدوبغية تعزيز الفوائد الم ن إنشــاء مجمع الخدمات، ســيكون من المســتصــوب أن تيســِّ
شغيل المتبادل من الناحي سلطات  تينتحسين قابلية الت شاركة في  العموميةالتقنية والمؤسسية بين ال الم

ترشــــيد المعايير والخصــــائص التقنية بحيث تكون المعلومات  ولذا قد يكون من الضــــروري. المجمع
المجموعة والمتبادلة ذات نوعية متســقة وشــكل موحَّد. وســيشــمل ذلك اعتماد إجراءات مناســبة 

جمع المعلومات  بشـــأن تدبر المســـائل المتعلقة بتبادل المعلومات والإعلام بالأخطاء بين مختلف مراكز
وجهات إيداع هذه المعلومات، بصـــــرف النظر عن مكانها في الدولة المعنية؛ وتوفير معايير دنيا من 
ــــتخد م اأمن تكنولوجيا المعلومات من أجل كفالة أمان قنوات تبادل المعلومات على الأقل (مثل اس

  .")؛ وكفالة سلامة البيانات عند تبادلهاhttpsالبروتوكولات المحمية "
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 ١٠٥إلى  ٩٨د هوية فريد لكل منشـــــأة (انظر الفقرات من اعتماد محدِّكما ســـــيســـــاهم   -٩٤
(انظر أيضاً الفقرتين  أدناه) واستمارة واحدة للتسجيل مع دفع الرسوم إلى كل هيئة ١٥والتوصية 

ففي الســـنوات  .أعلاه) في التشـــغيل المتبادل بين الســـلطات المشـــاركة في مجمع الخدمات ٢٥و ٩
عبر الإنترنت نُظُم تســـــجيل متكاملة ة، على ســـــبيل المثال، اعتمدت عدة ولايات قضـــــائية الأخير

شأة كل المعلومات التي  سلطات المعنية با طلبهاتتتضمن فيها الطلبات المقدَّمة لتسجيل المن لسجل ال
ومتى تم تسـجيل المنشـأة، يرسـل  والضـرائب والضـمان الاجتماعي وربما سـلطات أخرى. التجاري
ــتمارةالمعلومات الواردة في  التجاري الســجل ثم  .ات المعنيةســلطإلى جميع اللمتكاملة ا تســجيلال اس

الذي يرسل المعلومات  الأخرى إلى السجل، سلطاتتُعاد المعلومات مع ما يلزم من موافقات من ال
لاف ومع أنَّ هذا النهج مفيد لجميع المنشــــآت على اخت والموافقات مباشــــرةً إلى منظِّم المشــــروع.

أحجامها، فهو مفيد بوجه خاص للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الموارد 
  .سجيل لدى إنشائهالتلالحكومية المتعددة من شروط  سلطاتالضرورية للامتثال لما تفرضه ال

عل ويمكن في الدول التي لديها مرافق متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ج  -٩٥
مشتركة تتولى تشغيلها منصة إلكترونية المعنية بالتسجيل متكاملة تماماً باستخدام  السلطاتوظائف 

لأغراض وتتيح التسجيل المتزامن لمختلف الأغراض، أيْ التسجيل التجاري و السلطاتإحدى تلك 
الاجتماعي، وما إلى ذلك. وفي بعض الولايات القضــــائية، تتولى مســــؤولية ضــــمان وال ائبالضــــر

(مثل إدارة الضرائب)، أو تكون قد أُنشئت كيانات متخصصة  سلطةٌتسجيل الكيانات التجارية 
وفي ولايات قضــائية أخرى، أفضــى  .لدى جميع الســلطات المعنيةلأداء عمليات التســجيل المتزامنة 

إلى وضع استمارة  المشاركة في عملية التسجيلتبادل بين مختلف السلطات تزايد مستوى التشغيل الم
وفي  .الســـــلطات المعنيةبمعلومات من مختلف  )٩(مســـــبقاً هاؤيمكن مَلْمجمعة للتســـــجيل الإلكتروني 

بنقل الملفات بشــكل منتظم من أجل  الســلطاتالولايات القضــائية التي طُوِّر فيها هذا النهج، تقوم 
ويتيسَّر لها الوصول المباشر إلى  ، وكذلك تحديث قيود سجلاتها الخاصة؛الإلكترونية المنصةتحديث 
ويُجري موظفو  المشــــتركة وتســــتخدم نفس نُظُم المعالجة اللاحقة لتحديث تلك القاعدة؛المنصــــة 

وكثيراً ما يســـتند هذا  الموثوقون عمليات تحقُّق منتظمة من صـــحة المعلومات المســـجَّلة. الســـلطات
تلك إلى أحكام تنظيمية توزِّع الأدوار والمســـــؤوليات بين الســـــلطات المعنية  يق القوي بينالتنســـــ

وإضــافةً إلى ذلك، فإنَّ هذا التنفيذ والإدارة المتكاملين لعملية التســجيل لدى الســلطات  .الســلطات
سلطات الأخرى المش شكل منصة إلكترونيةفي بعض الولايات القضائية المعنية يتخذ  ارِكة تمكِّن ال

  المعلومات بشأن المنشآت. والاطلاع علىفي تأسيس المنشآت من الاتصال بالمنصة 
وثمة مســـألة ينبغي للدولة النظر فيها عند إنشـــاء المجمع؛ وهي مكانه. ومن المســـتصـــوب   -٩٦

عادةً أن يكون المجمع مرتبطاً بشــكل مباشــر بمكتب الســجل التجاري، إمَّا بحكم اســتضــافته له أو 
لكون الســجل جزءاً من المجمع. ومن ثمَّ، فقد تكون المؤســســة المســؤولة عن المجمع هي نفســها 

لى عملية التسجيل التجاري. وفي هذا النهج، ينبغي التأكد من أنَّ تلك المؤسسات مهيأة المشرفة ع
 مثللإدارة المجمع. وثمة أمثلة من مختلف الولايات القضــــائية تدل على أنه عندما تكون ســــلطات 

الأجهزة التنفيذية هي المســؤولة عن تســجيل المنشــآت، تكون لدى تلك الســلطات أيضــاً المهارات 
                                                                    

 أعلاه.  ٥للاطِّلاع على تفاصيل بشأن ملء الاستمارات مسبقاً، انظر الحاشية   )٩(  
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مة لأداء وظائف المجمع. وينطبق هذا أيضــــــاً على الغرف التجارية والمفوضــــــيات الحكومية اللاز
يخضع في الدول التي أيضاً نهج قائم على المجامع  لحالات اعتمادأمثلة وتوجد والسلطات الرقابية. 

  .للمراقبة الإدارية للسلطة القضائية تسجيل المنشآت فيها
، ةالداخليتشــريعات  تتطلب بالضــرورة إجراء تغييرات في الوعلى الرغم من أنَّ المجامع لا  -٩٧

فمن المهم أن يكون إعمال تلك الآليات صــــــحيحاً من الناحية القانونية، وهذا قد ينطوي على 
ــــــبيل المثال، قد يتطلب  مواءمة القانون القائم مع الهيكل الجديد وطريقة العمل الجديدة. فعلى س

سلطات الأداء الفعال للمجمع وضع أحكام  بجمع المعلومات، وكذلك تبادل  العموميةتنظم قيام ال
ســـوف يتباين تبعاً لاختلاف اللازمة ، فإنَّ مدى التغييرات المعلومات بين تلك الســـلطات. ومن ثمَّ

ـــلطات العموميةاحتياجات الدول ـــجيل لدى الس ـــكل  ة وهيكل نظامها الخاص بالتس ـــاركة بش المش
ـــــآت التجارية ـــــيس المنش ـــــبيل المثال، إلزامي في تأس تعزيز أن يتطلب  عدة دولفي يمكن . فعلى س

بين الســجلات التجارية والســلطات المعنية بالضــرائب والضــمان الاجتماعي من  التشــغيل المتبادل
أنه بينما يكون التســجيل لدى الســلطات المعنية بالضــرائب والضــمان  مراعاةخلال مجمع الخدمات 

وإلى جانب ذلك، . االتســـــجيل لدى الســـــجل التجاري طوعي يكونالاجتماعي إلزاميًّا عادةً، قد 
للدول أن تحدد الكيفية التي ســــيتم بها تمويل مجمع الخدمات؛ ذلك أن الهدف يجب أن يتمثل ينبغي 

توفير الصيانة المنخفضة ب نفسه في الوقتمع القيام في كفالة الوصول الواسع النطاق للمستعملين، 
ستدامت بموظفين دة زوَّأن تكون مجامع الخدمات مينبغي ه المالية. وأخيراً، التكلفة لمجمع الخدمات وا

ها بشــــكل منتظم، بناء على إفادات ئرصــــد أدا الســــلطة المشــــرفةأن تتولى مدرَّبين تدريباً جيداً و
  .المستعملين

    
    أخرى سلطاتتسجيل التجاري والتسجيل لدى ل: مجمع خدمات ل١٤التوصية     

ــــاء مجمع خدمات    ــــجيل لدى لينبغي أن ينص القانون على إنش ــــجيل التجاري والتس لتس
العمومية التي تشـــــرف على تشـــــغيل هذه الجهة  الســـــلطة تعيينعمومية أخرى، وعلى  ســـــلطات

  الواحدة، مع مراعاة أنَّ هذه الجهة المعنية:
  أو مكاتب مادية؛ إلكترونيةيمكن أن تتكون من منصة   (أ)  
، على أن يشــــمل الســــلطاتخدمات أكبر عدد ممكن من تكفل ترابط  ينبغي أن  (ب)  

 ضــــمانالضــــرائب والب الســــجل التجاري والســــلطات المعنيةعلى ســــبيل المثال لا الحصــــر، ، هذا
  ؛الاجتماعي

استخدام و ،السلطات المترابطةالمنشآت بين تبادل المعلومات بشأن  تكفلينبغي أن   (ج)  
  .د هوية فريدومحدِّلها  والدفعتلك السلطات لدى  لتسجيلوحيدة لطلب ااستمارة متكاملة 

    
 استخدام محدِّدات هوية فريدة  -زاي  

 
في الولايات القضائية التي تعمل فيها السلطات الحكومية، التي يُشترط أن تُسجَّل المنشآت   -٩٨

التجارية لديها، بعضــها بمعزل عن بعض، لا يُســتبعد أن يفضــي هذا الإجراء إلى ازدواجية في النُّظُم 
ء. والعمليات والجهود. وهذا النهج ليس باهظ التكاليف فحســب، بل قد يتســبب أيضــاً في أخطا
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سلطة رقم تسجيل لكلٍّ من المنشآت التجارية التي تتسجل  صت كل  وعلاوة على ذلك، إذا خصَّ
سلطة التي تخصصه، فإنَّ تبادل المعلومات  ستخدام هذا الرقم وتفرُّده محصورين في ال لديها، وكان ا
بين تلك الســــلطات يقتضــــي من كل ســــلطة أن تســــتبين مختلف محدِّدات الهوية التي تســــتخدمها 

صالات، فقد ا ستخدام حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والات سلطات الأخرى. وفي حال ا ل
إمكانية  تســـــتبعدتســـــهِّل هذه الحلول اســـــتبانة محدِّدات الهوية المعنية ولكن حتى هي لا يمكنها أن 

ــــــتخدام كيانات مختلفة محدِّد هوية واحداً، مما وى يقلل من الفوائد (من حيث التكاليف والجد اس
  العملية) المتأتية من استخدام تلك الأدوات.

ولعلَّ الدول الراغبة في تعزيز التكامل المتقدم بين مختلف الســـــلطات، بغية التقليل إلى أدنى   -٩٩
، تودُّ أن تأخذ العموميةحد من ازدواجية الإجراءات وتيســـير تبادل المعلومات فيما بين الســـلطات 

سبيل في اعتبارها أنَّه استُحدثت في ا لسنوات الأخيرة أدوات تيسِّر التعاون فيما بين الهيئات. فعلى 
يتيح والحاسوبي المباشر  يعمل بالاتصالالمثال، استَحدثت إحدى المنظمات الدولية نظاماً إلكترونيًّا 

تبادلية التشغيل بين مختلف السلطات العمومية المعنية بتسجيل المنشآت التجارية ولا يتطلب سوى 
ــــــيء منها بتاتاً، في العمليات الداخلية للســــــلطات المشــــــاركة ونُظُمها تغييرات  طفيفة، أو لا ش

  الحاسوبية.
ن إلى حد بعيد تبادل المعلومات طوال   -١٠٠ واســـــتحدث بعض الدول نهجاً أكثر تطوراً يحســـــِّ

بين  دورة عمر المنشأة التجارية. وهذا النهج، الذي يستند إلى تبادلية تشغيل تقنية ومؤسسية معززة
الســــلطات المعنية (مثل مقدرة مختلف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات على تبادل 

 ١١١و ١١٠انظر الفقرتين  - دلالة الألفاظوتفســــــير البيانات؛ أي تبادلية التشــــــغيل من حيث 
تعرف بشكل فريد أدناه)، يتطلب استخدام محدِّد هوية فريدٍ يربط المعلومات بالمنشأة المعنية ويتيح ال

على المنشـــأة في تعاملاتها مع ســـجل المنشـــآت التجارية وســـلطات الضـــرائب وســـلطات الضـــمان 
  الأخرى وربما هيئات القطاع الخاص أيضاً. العموميةالاجتماعي وكذلك السلطات 

نات   -١٠١ قام أو حروف تميِّز الكيا يد من مجموعة رموز من أر ية الفر محدِّد الهو ية  وتتركب بن
بعض  توخيلة بعضها عن بعض. وعند تصميم محدِّد الهوية الفريد، قد يكون من المستصوب المسجَّ

المرونة في بنية محدِّد الهوية (على سبيل المثال، بإتاحة متسع لإضافة حروف وأرقام جديدة إلى محدِّد 
با ــــــهولة مع متطل ت النظم الهوية في مرحلة لاحقة) وذلك ليكون محدِّد الهوية قابلاً للتكييف بس

ص محدِّد الهوية الفريد عادةً عند تأســيس  الجديدة في الســياق الوطني أو الدولي أو كليهما. ويُخصــَّ
ص محدِّدات الهوية الفريدة للكيانات غير التجارية أيضـــــاً)،  ـــــأة (في بعض الدول، قد تُخصـــــَّ المنش

ولا بعد إلغاء تســـجيلها. وتســـتخدم  )١٠(يتغير طوال الفترة التي تكون فيها تلك المنشـــأة قائمة ولا
المعنية محدِّد الهوية الفريد نفسه لتلك المنشأة (وربما هيئات القطاع الخاص العمومية جميع السلطات 

د حدِّيراد بموعلاوة على ذلك، كذلك)، مما يتيح تبادل المعلومات عن ذلك الكيان المســجَّل بعينه. 

                                                                    

شكلها القانوني، يُخصَّص لها محدِّد  المنشأة إذا غيَّرت لكنمحدِّد الهوية الفريد طوال فترة عمر المنشأة،  لا يتغيَّر  )١٠(  
  هوية فريد جديد.
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من  أيٌّالتي قد يســتخدمها الأخرى أو التعريف التســجيل جميع أرقام الاســتعاضــة عن الهوية الفريد 
  )١١(المنشأة.في الإشارة إلى ) والوكالات الخاصة(تلك السلطات 

وقد أثبتت تجربة الدول التي اعتمدت محدِّدات الهوية الفريدة أنها أدوات مفيدة. فهي تتيح،   -١٠٢
بسهولة على هوية المنشآت التجارية مثلما ذُكر أعلاه، لجميع السلطات الحكومية إمكانية التعرف 

الجديدة والقائمة والتحقق من المعلومات الخاصــــة بها. وإضــــافةً إلى ذلك، فإنَّ اســــتخدام محدِّدات 
الهوية الفريدة يحسِّن نوعية المعلومات الموجودة لدى السجل التجاري للمنشآت التجارية وكذلك 

الهوية تضـــمن ربط المعلومات بالكيان الصـــحيح، لدى الســـلطات المترابطة الأخرى، لأنَّ محدِّدات 
حتى وإن تغيرت سماته المحدِّدة لهويته (مثلاً الاســـــم والعنوان ونوع النشـــــاط). وإلى جانب ذلك، 
سواء  شأة،  تَحول محدِّدات الهوية الفريدة دون الوضعية التي تُخصَّص فيها الهوية ذاتها لأكثر من من

ون بالغ الأهمية في حال منح مزايا مالية لكيانات اعتبارية عن قصــد أو عن غير قصــد؛ وهذا قد يك
أو عندما يتعلق الأمر بالمســــــؤولية تجاه أطراف ثالثة. كما تَبيَّن أنَّ تلك المحدِّدات الفريدة للهوية 
ط كثيراً إجراءات إدارة هذه المنشـــــآت:  تعود بمنافع على المنشـــــآت التجارية أيضـــــاً، لأنَّها تُبســـــِّ

ــــــاريع إلى التعامل مع محدِّدات هوية مختلفة لدى الســــــلطات المختلفة، يضــــــطر من لا  إذ ظِّمو المش
ضطرون  لا  كما سلطات المختلفة. ومن إلى ي شابهة، إلى ال سها، أو معلومات مت تقديم المعلومات نف

لمنشـــآت التجارية، ا بروز صـــورةشـــأن الأخذ بمحدِّدات هوية فريدة أن يســـهم أيضـــاً في تحســـين 
ت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لدى الشركاء المحتملين وكذلك لدى مصادر وخصوصاً المنشآ

التمويل المحتملة، لأنَّ من شـــأنها أن تســـاعد في إنشـــاء رابط آمن ويمكن التعويل عليه بين المنشـــأة 
التجارية وكل المعلومات ذات الصـــلة بها. ومن شـــأن هذا الوصـــول إلى المعلومات ذات الصـــلة أن 

  لعلاقات التجارية، بما في ذلك في سياق عابر للحدود.ييسِّر إقامة ا
وإحدى المســـــائل التي قد يتعين على الدولة أن تنظر فيها عند اســـــتحداث محدِّدات فريدة   -١٠٣

للهوية مســـألة المنشـــأة التجارية الفردية التي ليســـت لها وضـــعية قانونية منفصـــلة عن مالكها. وفي 
أو سلطات الضمان الاجتماعي أو غيرها من السلطات  حالات كهذه قد تفضِّل سلطات الضرائب

ـــأة  أن ترتكن إلى محدِّد هوية الفرد المعني، الذي قد يكون شـــخصـــاً طبيعيًّا، لا إلى محدِّد هوية المنش
التجارية. بيد أنَّ الدول يمكن أيضاً أن تختار اللجوء إلى إسناد محدِّد هوية منفصل إلى المالك الوحيد 

  شأته وبصفته الشخصية.بصفته ممثلاً لمن
وقد تنشــأ أوضــاع تخصــِّص فيها ســلطات مختلفة في الولاية القضــائية نفســها محدِّدات هوية   -١٠٤

للمنشـــآت التجارية، أو الكيانات غير التجارية، بناءً على الشـــكل القانوني للمنشـــأة التجارية، أو 
ماد  لدول في اعت ناب تخصــــــيص الكيان غير التجاري. ومن ثمَّ، ينبغي أن تنظر ا ظام تحقُّق لاجت ن

ـــلطات عمومية مختلفة. وإذا كان  ـــها من جانب عدة س ـــأة نفس محدِّدات هوية فريدة متعدِّدة للمنش

                                                                    

رقيم الخاص بها إضافة إلى استخدام محدِّد الهوية الفريد بسبب في بعض الحالات، قد تُبقي السلطات على نظام الت  )١١(  
. "البيانات الموروثة"، أيْ صيغة شكلية متقادمة للتعرف على هوية المنشآت يتعذر تحويلها إلى محدِّدات هوية فريدة

. داخليةويجب على السجل، من أجل الحصول على تلك المعلومات، أن يحافظ على رقم الهوية القديم للأغراض ال
على السلطة الحكومية، لدى تعاملها مع عامة الناس، أن تستخدم محدِّد الهوية الفريد المخصَّص للمنشأة  بيد أنَّ
  .أجل الأغراض كافة من
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صَ عن طريق قاعدة بيانات واحدة في الولاية القضــائية، عندئذ تتضــاءل بقدر  محدِّد الهوية قد خُصــِّ
ارية ذاتها أو تلقِّي عدة منشآت محدِّد كبير مخاطر احتمال تخصيص عدة محدِّدات هوية للمنشأة التج

  الهوية نفسه.
لة   -١٠٥ كام ية  مادُ حلول إلكترون ــــــتخدام الفعَّال لمحدِّدات الهوية الفريدة اعت ومما يعزِّز الاس
تتطلب تدخلاً يدويًّا. غير أنَّ استخدام الحلول الإلكترونية ليس شرطاً مسبقاً إلزاميًّا لاستحداث   لا

فريدة، إذ يمكن لتلك المحدِّدات أن تكون فعالة أيضــاً في البيئة الورقية. وعند ربط محدِّدات الهوية ال
محدِّدات الهوية الفريدة بنظام تسجيل إلكتروني من المهم أن يكون الحل المعتمد مناسباً للبنية التحتية 

  التكنولوجية القائمة.
    

    تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة  -١  
دِّدات الهوية الفريدة تعاوناً وتنســيقاً مســتدامين بين الســلطات المعنية يتطلب اســتخدام مح  -١٠٦

وتحديداً واضـــحاً لأدوارها ومســـؤولياتها، وكذلك توافر الثقة والتعاون في العمل بين القطاع العام 
وقطاع الأعمال التجارية. ولأنَّ اســــتحداث محدِّدات الهوية الفريدة لا يمنع في حد ذاته الســــلطات 

ة من أن تطلب من المنشــــأة التجارية معلومات ســــبق أن جمعتها ســــلطات أخرى، فينبغي الحكومي
للدول أن تحرص على مباشــرة أيِّ عملية إصــلاح في هذا الصــدد بفهم واضــح ومشــترك لأهداف 
الإصلاح بين جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدول أن تتأكد من 

ســي قوي بشــأن الإصــلاح. وفي الوضــع المثالي، يشــمل لفيفُ الشــركاء المحتملين وجود التزام ســيا
السجل التجاري والسلطات المعنية بالضرائب وبالضمان الاجتماعي، وكذلك إذا أمكن، في الحد 
صلة. فإن تعذَّر  سلطات أخرى ذات  الأدنى، مكتب الإحصاء وصندوق المعاشات التقاعدية وأيَّ 

الســــــجل في ذلك  تلك الجهات المعنية، فينبغي، كحد أدنى، أن يشــــــارك التوصــــــل إلى اتفاق بين
التجاري للمنشـــآت والســـلطات المعنية بالضـــرائب والضـــمان الاجتماعي. ومن الشـــروط المســـبقة 
الأخرى للإصــلاح توافر معلومات عن محدِّدات الهوية المســتخدمة لدى الســلطات الأخرى وداخل 

  ود تقييم شامل لتحديد احتياجات جميع الجهات المعنية.قطاع الأعمال التجارية، وكذلك وج
ولكي يُســمح باســتحداث محدِّدات هوية فريدة، ينبغي أن يتضــمن القانون أحكاماً بشــأن   -١٠٧

  عدة مسائل، منها: 
  تحديد السلطة المكلَّفة بتخصيص محدِّد الهوية الفريد؛   (أ)  
سجيل لدى  (ب)   شأة  تخصيص محدِّد الهوية الفريد قبل الت سجيل المن سلطات المعنية بت ال

  التجارية أو بعده مباشرةً؛
ســـــرد قائمة المعلومات التي تتعلق بمحدِّد الهوية، بما فيها اســـــم المنشـــــأة التجارية   (ج)  

  وعنوانها ونوع نشاطها التجاري، على الأقل؛ 
الهوية الفريد  لسلطات العمومية باستخدام محدِّدإلى اتبيين الولاية القانونية المسنَدة   (د)  

  والمعلومات المتعلقة به، وكذلك أيِّ قيود مفروضة على طلب معلومات من المنشآت التجارية؛
  والقطاع الخاص إلى المعلومات المسجَّلة؛ العموميةسبل وصول السلطات   (ه)  
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التبليغ عن عمليات تســـجيل المنشـــآت التجارية، وما يُدخَل عليها من تعديلات،   (و)  
  سلطات العمومية المعنية؛فيما بين ال

  التبليغ عن إلغاء تسجيل المنشآت التجارية المتوقفة عن العمل.  (ز)   
    

    تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت  -٢  
عادةً ما يتطلب اعتماد المحدِّد الفريد لهوية المنشآت التجارية وجود قاعدة بيانات مركزية   -١٠٨

ـــــلطا ـــــآت بجميع الس ت الحكومية ذات الصـــــلة، ويجب أن تكون نُظُم المعلومات تربط تلك المنش
شغيل المتبادل. وقد يمثِّل هذا الاشتراط عقبة كبرى أمام  سلطات قابلة للت والاتصالات لدى تلك ال

  تكن البنية التحتية التكنولوجية لدى الدولة المعنية متقدمة بالقدر الكافي. تنفيذ إذا لمال
دِّدات فريدة لهوية المنشــــــآت التجارية باتباع واحدة من ويمكن للدول أن تســــــتحدث مح  -١٠٩

طريقتين. في الطريقة الأولى، يكون تسجيل المنشأة هو الخطوة الأولى ويشتمل على تخصيص محدِّد 
الهوية الفريد، الذي يُتاح (مشــفوعاً بمعلومات تعريف الهوية) لســائر الســلطات المشــمولة في عملية 

ائب والضمان الاجتماعي) ويعاد استخدامه من قِبل تلك السلطات. التسجيل (مثلاً سلطات الضر
وفي الطريقة الثانية، يمثل تخصــيص محدِّد فريد لهوية المنشــأة التجارية بداية عملية التســجيل. وبعدئذ 

المشــــــاركة في عملية يُتاح محدِّد الهوية الفريد وكل المعلومات ذات الصــــــلة للســــــلطات الحكومية 
ا فيها السجل التجاري، ثم تعيد كل تلك السلطات استخدامه. ويمكن للسلطة تسجيل المنشأة، بم

المكلَّفة بتخصــــــيص المحدِّدات الفريدة لهوية المنشــــــآت التجارية أن تتَّبع أيًّا من هذين النهجين، 
بصــرف النظر عما إذا كانت هذه الســلطة هي الســجل التجاري أم مرفقاً مشــتركاً بين الســلطات 

لســـلطة المعنية بالضـــرائب. وينبغي للدولة المشـــترعة أن تبتَّ في مســـألة شـــكل المحدِّد العمومية أم ا
  الفريد لهوية المنشآت التجارية وما هي السلطة التي تكون لها صلاحية إسناده.

وعادةً ما يتطلب اســــــتحداث محدِّد فريد لهوية المنشــــــأة التجارية تعديلاً في طريقة معالجة   -١١٠
ا من جانب الســــــلطات العمومية، وفي طريقة تَخاطُب المنشــــــآت التجارية مع المعلومات وتدوينه

ــتخدام محدِّد فريد لهوية المنشــآت تحويل  ويتطلبالســلطات العمومية أو مع المنشــآت الأخرى.  اس
صيغته المعتمدة محدِّدات الهوية الحالية شتى. فكثيراً إلى ما يقابلها وفق  ، وهو ما يمكن إنجازه بطرائق 

تخدم محدِّدات الهوية الخاصة بالضرائب باعتبارها منطلقاً في تصميم محدِّد جديد للهوية، لأنَّ ما تُس
ســجلات الســلطات المعنية بالضــرائب تشــمل معظم أنواع المنشــآت التجارية، كما أنها تكون هي 

يبـي الأحدث عهداً في كثير من الأحيان. وتوجد أيضاً أمثلة على حالات يُحتفظ فيها بالرقم الضر
نفســه كرقم فريد للمنشــأة، بدلاً من اســتحداث رقم جديد تماماً. ويمكن أيضــاً اســتحداث أرقام 
تعريف جديدة للهوية باســـتخدام تقنيات أخرى وفقاً لإجراءات التســـجيل المتبعة في الدولة المعنية. 

ص لها رقم جديد،  بالتحقق من ومن المهم في هذه الحالة أن تقوم كل منشــــأة تجارية، حالما يُخصــــَّ
  صحة معلومات تعريف الهوية ذات الصلة، مثل اسمها وعنوانها ونوع نشاطها.

ويمكن أن تكون مسألة القابلية للتشغيل المتبادل في نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   -١١١
ة. لدى الســــلطات المختلفة عقبة كبرى عند تنفيذ نظام المحدِّدات الفريدة لهوية المنشــــآت التجاري

غير أنَّ قدرة مختلف مرافق تكنولوجيا المعلومات على تبادل البيانات وتفســـــيرها ليســـــت ســـــوى 
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جانب واحد من جوانب قابلية النُّظُم للتشــــغيل المتبادل التي ينبغي للدول النظر فيها بعين الاعتبار. 
الســـــلطات وثمة مســـــألة أخرى يمكن أن تشـــــكل تهديداً خطيراً لنجاح تبادل المعلومات فيما بين 

المعنية، وكذلك بين الســـــلطات ذات الصـــــلة والمســـــتعملين في القطاع الخاص، وهي قابلية النُّظُم 
للتشــغيل المتبادل من حيث دلالة الألفاظ المســتخدمة. ولهذا الســبب فمن المهم التأكد من أنَّ المعنى 

توصــــــيفات دلالة تلك الدقيق للمعلومات المتبادلة مفهوم ومَصــــــون في جميع مراحل العملية، وأنَّ 
ثمَّ، فإنَّ تدابير ضـــــمان قابلية التشـــــغيل المتبادل تتطلب   الألفاظ متاحة لجميع الجهات المعنية. ومن

تحرك الدولة على صــــــعيدين: أوَّلهما الاتفاق على تعاريف ومصــــــطلحات موحدة؛ والآخر هو 
إلى فهم متبادل للأساس استحداث معايير وأنساق تكنولوجية مناسبة. وينبغي أن يستند هذا النهج 

  القانوني والمسؤوليات والقواعد الإجرائية فيما بين جميع الجهات المشمولة في العملية.

   
    تبادل المعلومات عبر الحدود بين السجلات التجارية  -٣  

يتزايد إدراك الدول لأهمية تحســــــين تبادل البيانات والمعلومات عبر الحدود بين مكاتب   -١١٢
وقد أصـــبح من المتاح معالجة هذا الجانب بفضـــل التقدم المتواصـــل في تكنولوجيا  )١٢(الســـجلات،

المعلومات والاتصـــــالات. ومن ثم فإنَّ لاســـــتحداث محدِّدات فريدة لهوية المنشـــــآت، تمكِّن مختلف 
من تبادل المعلومات عن المنشآت التجارية فيما بينها، أهمية ليس على المستوى  العموميةالسلطات 

فحسب، بل وفي السياق الدولي أيضاً. فمحدِّدات الهوية الفريدة يمكن أن تتيح زيادة فعالية الوطني 
التعاون عبر الحدود بين الســــــجلات التجارية الموجودة في دول مختلفة، وكذلك بين الســــــجلات 
ـــــأن تبادل البيانات والمعلومات عبر  ـــــلطات العمومية في دول مختلفة. كما أنَّ من ش التجارية والس

ـــركاء التجاريين الحاليين أو المحتملين، ا ـــتهلكين وللش لحدود أن ينتج معلومات أكثر موثوقية للمس
بما في ذلك المنشـــآت التجارية الصـــغيرة التي تقدِّم خدمات عبر الحدود، وكذلك لمصـــادر التمويل 

  أدناه). ٤٠والتوصية  ١٩٦و ١٩٥المحتملة للمنشآت التجارية (انظر الفقرتين 
لذلك، لعلَّ الدول التي تنفِّذ إصــلاحات لتبســيط نظامها الخاص بتســجيل المنشــآت  وتبعاً  -١١٣

ر في المســــــتقبل هذا النوع من تبادل  التجارية تودُّ أن تنظر في اعتماد حلول من شــــــأنها أن تيســــــِّ
المعلومات بين ســــجلات في ولايات قضــــائية مختلفة، وأن تتشــــاور مع الدول التي ســــبق لها تنفيذ 

ـــــبيل المثال، يمكن أن ينطوي أحد على هذا النحو بينيال تبادليالتشـــــغيل اليح تت )١٣(نهوج . فعلى س
تلك الإصـــلاحات على وضـــع نظام من البادئات المصـــطلحية للأعمال التجارية التي تتيح التعرف 

  الفوري على الشكل القانوني لنوع المنشأة التجارية في مختلف الولايات القضائية وعبر الحدود.
    

                                                                    

مثلاً هناك بعض الأمثلة الإقليمية على تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن المنشآت التجارية بين الدول، لكنَّ هذه   )١٢(  
لبيانات عنصراً من مكونات مشروع أوسع نطاقاً يسعى إلى تحقيق تكامل االتي يكون فيها تبادل  الحالات هي

  اقتصادي كبير بين الدول المعنية.
طورت بعض الدول التي هي على درجة متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها تطبيقاً حاسوبيًّا يتيح   )١٣(  

سجلات كلا الدولتين باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم  للمستعملين إجراء عمليات بحث متزامنة في
  المحمولة.
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    : استخدام محدِّدات الهوية الفريدة١٥التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على أن يكون لكل منشـــأة تجارية مســـجَّلة محدِّد هوية فريد يراعَى   
  يلي:  فيه ما

  أن تتألف بنيته من مجموعة من الأرقام أو الحروف؛  (أ)  
  أن يُفرَد للمنشأة التجارية التي يُخصَّص لها دون غيرها؛  (ب)  
  ألاَّ يتغير وألاَّ يعاد تخصيصه بعد أيِّ إلغاء لتسجيل المنشأة التجارية.  (ج)  

    
    : تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة١٦التوصية     

ص الســـــجل التجاري محدِّد الهوية الفريد للمنشـــــأة    ينبغي أن ينص القانون على أن يخصـــــِّ
صــه لها قبل التســجيل الســلطة  . وينبغي في كلتا الحالتين المعيَّنةالتجارية لدى تســجيلها أو أن تخصــِّ

المنشــآت  المشــاركة في عملية تســجيلإتاحة محدِّد الهوية الفريد لجميع الســلطات العمومية الأخرى 
ــــأة التجارية  ــــتخدامه في جميع الخطابات الرسمية المتعلقة بالمنش وفي تبادل المعلومات المقترنة به، واس

  التي خُصِّص لها.
    

    تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد: ١٧التوصية     
  ينبغي أن يكفل القانون، عند اعتماد نظام لاستعمال محدِّد الهوية الفريد ما يلي:  
قابلية التشغيل المتبادل بين البنى التحتية التكنولوجية للسجل التجاري والسلطات   (أ)  

  العمومية الأخرى التي تتبادل المعلومات المرتبطة بمحدِّد الهوية؛
  ربط محدِّدات الهوية القائمة بمحدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية أو حلوله محلها.  (ب)  

    
  تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية  -حاء  

 
ر تبادل البيانات بين   -١١٤ ــــــآت التجارية ييســــــِّ مع أنَّ اعتماد نظام لمحدِّدات فريدة لهوية المنش

ن المهم أن تُحمى البيانات الحساسة والخصوصية. ولهذا السبب، عندما السلطات العمومية، فإنَّ م
تَستحدث الدولة قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل فيما بين مختلف السلطات، ينبغي لها أن تعالج مسألة 

تبادل الســــــلطات العمومية البيانات المحمية المتعلقة بالأفراد والمنشــــــآت التجارية ت كيف يمكن أن
يفضــي هذا التبادل إلى انتهاك حق مالكي البيانات في حماية بياناتهم. ومن ثم ينبغي للدول   بحيث لا

أن تكفل أنَّ جميع عمليات تبادل المعلومات بين السلطات العمومية تجري وفقاً للقوانين السارية في 
على ذلك، الدولة، والتي ينبغي أن تنص على الشــــــروط التي يُجاز بموجبها ذلك التبادل. وعلاوة 

، والمعلومات التي يمكن المشاركة في هذه العمليةينبغي أن يحدِّد القانون بوضوح السلطات العمومية 
تبادلها والغرض من التبادل، وأن ينص على إعلام مالكي البيانات بالأغراض التي يجوز من أجلها 

المعلومات إلى مبدأ جواز  تبادل بياناتهم المحمية بين الســــلطات العمومية. وينبغي أن يســــتند تبادل
تبادل أدنى قدر لازم فحســبُ من المعلومات لتلبية غرض الســلطة العمومية، وضــرورة توافر التدابير 

وعند إعداد القانون أو السياسة العامة المناسبين  .المناسبة لحماية حقوق المنشأة المعنية في الخصوصية
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مية، من المهم أن تنظر الدول في قابلية التشــغيل بشــأن تبادل البيانات المحمية بين الســلطات العمو
  المتبادل بين نظم هذه السلطات العمومية.

    
    : تبادل البيانات المحمية بين السلطات العمومية١٨التوصية     

ينبغي أن ينص القانون على الشــروط التي يمكن على أســاســها تبادل البيانات المحمية بين   
  محدِّد الهوية الفريد.  السلطات العمومية، عملاً بنظام

    
     تسجيل المنشأة التجارية  -رابعاً  

    مدى التمحيص الذي يقوم به السجل  -ألف  
تتباين الطريقة التي تُتَّبع في تســجيل منشــأة تجارية من دولة إلى أخرى، فثمة دول تنحو إلى   -١١٥

تقليل ضـــوابط التنظيم الرقابي والاعتماد على القانون الذي يحكم ســـلوك المنشـــآت التجارية، وثمة 
اً دول أخرى تأخذ بطريقة التمحيص المسبق للمنشآت التجارية قبل السماح بتسجيلها (انظر أيض

أعلاه). وفي هذا الصــدد، يجب على الدولة التي تســعى إلى إصــلاح نظام التســجيل أن  ٥٤الفقرة 
ستتَّبعه في تحديد مدى التمحيص الذي يتعيَّن على السجل أن يقوم  تَبُتَّ أولاً في ماهية النهج الذي 

بتدوين المعلومات التي به. ومن ثمَّ، فقد تختار الدولة أن يكون لديها نظام لا يقوم فيه الســـــجل إلاَّ 
، أو نظام يُلزِم الســجل بإجراء تدقيقات قانونية وتقرير ما إذا كانت صــاحب التســجيليقدمها إليه 

  المنشأة التجارية تفي بالمعايير المطلوبة للتسجيل.
فالدول التي تختار التحقق المســبق من اســتيفاء المتطلبات القانونية وإصــدار الأذون اللازمة   -١١٦

ت التجارية قبل تمكينها من التســجيل (مما يُشــار إليه باســم "نظام الموافقة") كثيراً ما تكون للمنشــآ
لديها نظم تســجيل خاضــعة لإشــراف الهيئة القضــائية، ويؤدِّي فيها الوســطاء، ومنهم موثِّقو العقود 

ش سجيل المن سجيل. وثمة دول أخرى تنظِّم بنية ت سيًّا في عملية الت آت التجارية والمحامون دوراً رئي
تُشــترَط فيه الموافقة المســبقة قبل إقامة المنشــأة التجارية ويكون فيه   لديها في شــكل نظام إعلاني لا

التســجيل عملية إدارية. وفي النُّظُم الإعلانية هذه، يُجرى التســجيل تحت إشــراف إدارة أو ســلطة 
لمنشــآت التجارية بنفســها أم حكومية يمكنها أن تختار ما إذا كانت ســتتولَّى تشــغيل نظام تســجيل ا

ســـتعتمد ترتيبات أخرى. وهناك أيضـــاً دول لا تندرج كليًّا في أيٍّ من هاتين الفئتين، ويوجد فيها 
بعضٌ من التنوع في مســتوى ونوع التحقق الذي يُجرى، وكذلك في مســتوى الإشــراف القضــائي 

 على العملية.

ظام الإعلاني   -١١٧ قة والن ظام المواف كلٍّ من ن قة أن تحمي ول فالقصـــــــد من نُظم المواف ياه.  مزا
الأطراف الثالثة بأنْ تحول دون وقوع أخطاء أو إغفالات قبل التســــــجيل. وتقوم المحاكم وغيرها 
من الوسطاء بمراجعة شكلية، وكذلك بمراجعة مضمونية، عند الاقتضاء، للشروط المسبقة لتسجيل 

إنَّ النُّظُم الإعلانية تحد من الممارســــــة غير المناســــــبة المنشــــــأة التجارية. ومن الناحية الثانية، يُقال 
للصلاحية التقديرية؛ كما أنَّها قد تخفض التكاليف على أصحاب التسجيل من خلال إلغاء الحاجة 
إلى تعيين وســــيط، ويبدو أنها تنطوي على تكاليف تشــــغيلية أدنى. وقد قيل إنَّ بعض النظم تدمج 
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فقة، بالجمع بين التحقُّق المســـبق من المتطلبات اللازمة لإقامة المنشـــأة مزايا نظام الإعلان ونظام الموا
ط الإجراءات ويحد من الوقت الذي  التجارية والحد من دور المحاكم والوســطاء الآخرين، مما يبســِّ

  تستغرقه عملية تجهيز المعلومات.
    

    إتاحة سبل الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل  -باء  
نَّى للســجل التجاري تســهيل التعامل التجاري والتفاعل بين الشــركاء التجاريين لكي يتســ  -١١٨

والدولة، ينبغي تيســـير ســـبل الوصـــول إلى خدمات الســـجل التجاري أمام المنشـــآت  عامة الناسو
التجارية التي تريد التســــــجيل وكذلك أمام الجهات المهتمة التي تريد البحث في المعلومات المدرجة 

  اري. في السجل التج
العديد من قد لا يكون وفيما يخص المنشــــآت التجارية التي تريد التســــجيل أو المطالَبة به،   -١١٩

سجيل أو بتكاليفه؛  صغرى على علم بإجراءات الت شآت ال ما تبالغ في تقدير الوقت كثيراً وهي المن
ـــتخراج المعلومات ب ـــجيل. وينبغي أن يُتاح اس ـــيط عملية التس ـــهولة عن والتكلفة، حتى بعد تبس س

إجراءات التســجيل (مثلاً توفير قائمة بالخطوات اللازم اتخاذها لإنجاز التســجيل؛ وجهات الاتصــال 
ــــــتغرقه العملية  ــــــتس ــــــتندات المطلوبة؛ والنتائج المتوقعة؛ والوقت الذي س اللازمة؛ والبيانات والمس

مزايا مجمع الخدمات  الإجرائية؛ وطرائق تقديم الشــكاوى؛ والســبل القانونية الممكنة للتظلم)، وعن
أعلاه)، وكذلك عن  ١٤والتوصية  ٩٧إلى  ٨٦الواحد (حيثما كان متوفراً) (انظر أيضاً الفقرات 

الرسوم ذات الصلة. وهذا النهج يمكن أن يحدَّ من تكاليف الامتثال، وأن يجعل نتيجة تقديم الطلب 
شأن أكثر قابلية للتنبُّؤ بها، مما يشجِّع منظِّمي المشاريع على ال تسجيل. ومن ناحية أخرى، فإنَّ من 

تقييد ســـبل الوصـــول إلى تلك المعلومات أن يســـتلزم لقاءات مع الموظفين المســـؤولين عن الســـجل 
  على متطلبات التسجيل أو الاستعانة بوسطاء لتسهيل عملية التسجيل. للاطِّلاع
علومات والاتصــــــالات، وفي الولايات القضــــــائية التي لديها مرافق متطورة لتكنولوجيا الم  -١٢٠

ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات التســجيل والمســتندات المطلوبة لذلك متاحةً في الموقع 
الشبكي للسجل أو الموقع الشبكي للسلطة الحكومية المشرفة على تلك العملية. وإضافةً إلى ذلك، 

ص ينبغي أن توفَّر إمكانية التواصــل المباشــر مع موظفي الســجل عبر  حســاب بريد إلكتروني مخصــَّ
للسجل أو استمارات اتصال إلكترونية أو أرقام هواتف لخدمة الزبائن. وكما هو مبيَّن أدناه (انظر 

أدناه)، ينبغي للدول أن تنظر فيما إذا كانت المعلومات الموجودة في الموقع الشــــــبكي  ١٣٥الفقرة 
واللغة المحلية. وينبغي للدول التي لديها أكثر من  ينبغي أن تتاح بلغة أجنبية إلى جانب اللغة الرسمية

غة في  بالل قة  قاً للقوانين المتعل تاحةً بجميع تلك اللغات وف غة رسمية واحدة أن تجعل المعلومات م ل
  أدناه). ١٣٥إلى  ١٣٣الدولة، إن وُجدت (انظر أيضاً الفقرات 

ول دون تيســير ســبل الوصــول إلى غير أنَّ عدم وجود التكنولوجيا المتقدمة لا ينبغي أن يح  -١٢١
المعلومات، إذ يمكن كفالة توفيره بوسائل أخرى، مثل نشر تبليغات بشأن ذلك في مقر الهيئة المعنية 
ـــطة بلاغات عمومية. ففي بعض الولايات القضـــائية، مثلاً، تُلزَم مكاتب  أو تعميم المعلومات بواس

بيَّن فيها إجراءات التســــجيل ورســــومه الســــجلات التجارية بوضــــع علامات كبيرة أمام مقارها تُ
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والوقت الذي يســـــتغرقه. وعلى أيِّ حال، ينبغي أن تكون المعلومات اللازمة للمنشـــــآت التجارية 
  الراغبة في التسجيل متاحةً لها مجاناً.

ومن المهم بقدر متســــاو أن تُقدَّم لمســــتعملي الســــجل المحتملين معلومات واضــــحة عن   -١٢٢
. لعامة الناسعملية التسجيل وعن إمكانية إتاحة المعلومات المدوَّنة في السجل الجوانب اللوجستية ل

ــــــبيل المثال، بتعميم مبادئ توجيهية وأدلة تعليمية (ورقيًّا وإلكترونيًّا في  وهذا يمكن إنجازه، على س
سبيل المثال،  شخصية. ففي بعض الدول، على  الوضع الأمثل) وبإتاحة جلسات إعلامية وتدريبية 

ـــة) أو يُن ـــتفادة من فرص التعلُّم التقليدي (في قاعات دراس ـــتعملو النظام المحتملون بالاس صـــح مس
  الإلكتروني التي تتيحها المؤسسات التعليمية أو الرابطات المهنية المحلية.

    
    : إتاحة سُبل الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل١٩التوصية     

أمين الســـجل بكفالة نشـــر المعلومات عن عملية تســـجيل المنشـــآت  يُلزِم القانونينبغي أن   
  التجارية وعما قد يكون مفروضاً من الرسوم على نطاق واسع، ويُسر الحصول عليها دونما مقابل.

    
  المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به  -جيم  

 
كين هذه المنشــآت بجميع أحجامها يتمثل أحد الأهداف الرئيســية لتســجيل المنشــآت في تم  -١٢٣

شكالها القانونية من تحسين  صورتهاوأ . ولهذا الهدف أهمية خاصة في ولعامة الناسفي السوق  بروز 
ـــطة على المشـــاركة الفعَّالة في الاقتصـــاد،  وعلى مســـاعدة المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوس

المنشـــــآت  تها. وينبغي للدول أن تمكِّنمن البرامج التي تتيحها لها الدولة بغية مســـــاعد الاســـــتفادة
التجارية، أيًّا كان حجمها وشـــكلها القانوني، من التســـجُّل في الســـجل التجاري المناســـب، أو أن 
تنشـــئ ســـجلاً تجاريًّا وحيداً مصـــمَّما بحيث يتيح تســـجيل المنشـــآت التجارية بمختلف أحجامها 

  وأشكالها القانونية.
ويتعيَّن أيضاً على الدول أن تحدِّد ما هي المنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل وفقاً للقانون   -١٢٤

المنطبق. وتتباين القوانين التي تُلزِم المنشــآت التجارية بالتســجيل تبايناً شــديداً من دولة إلى أخرى، 
ــــكل قانوني معيَّ ــــجيل ش ــــترط تس ــــترك في جانب واحد هو أنها جميعاً تش ــــأة ولكنها تش ن للمنش

ضائية معيَّنة  سجيل في ولاية ق شآت التجارية الملزَمة بالت التجارية. أمَّا طبيعة الأشكال القانونية للمن
فيحدِّدها بطبيعة الحال القانون المنطبق. ومن الشــائع في بعض التقاليد القانونية أن يُشــترَط تســجيل 

ـــــآت الوحيدة المال ـــــآت التجارية، بما فيها المنش ـــــتقلين والهيئات جميع المنش ك وأعمال المهنيين المس
الحكومية؛ في حين يقتصــر الإلزام بالتســجيل، في تقاليد قانونية أخرى، على الشــركات والكيانات 
المشـــابهة (ذات الشـــخصـــية الاعتبارية والمســـؤولية المحدودة). وهذا النهج الآخر يمكن أن يســـتثني 

 ولكنة المالك من الإلزام بالتســـجيل. منشـــآت أعمال مثل شـــركات التضـــامن والمنشـــآت الوحيد
، إذ تسمح بعض الولايات القضائية بالتسجيل الطوعي النظمتوجد أيضاً أشكال متنوعة من هذه 

ــــجيل، ومن ذلك مثلاً التجار  ــــآت التجارية التي لا تكون ملزَمةً على نحو آخر بالتس  الأفرادللمنش
  والرابطات المهنية.
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التي قد لا تكون ملزَمة بالتســجيل في  ،المنشــآت التجارية ومن شــأن التمكين من تســجيل  -١٢٥
ل الإلزامي لدى ســـلطات عمومية أخرى، مثل الســـجل التجاري (بل قد تكون خاضـــعة للتســـجُّ

أن يتيح لتلك المنشآت أن تستفيد من عدد من الخدمات  ،سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي)
ــــــأة أو اسمها التجاري، التي توفرها الدولة والســــــجل والكيانات الأخرى ، بما في ذلك حماية المنش

المنشأة  بروز صورةوتيسير الحصول على الائتمان، وإتاحة الفرص الإضافية لإحراز النمو، وتحسين 
شأة  لعامة الناس صة للمن شخصية عن الموجودات المخصَّ صل الموجودات ال وللأسواق، وكذلك ف

شأة، شأة والذي  التجارية أو الحد من مسؤولية مالك المن وذلك رهناً بالشكل القانوني المختار للمن
قد يقتضـــي أن تكون ملزمة بالتســـجيل. وينبغي للقانون أن يرســـي التزامات التســـجيل (أيْ تقديم 
بيانات عائدات دورية في حينها، وتحديث معلومات التســــجيل، وتقديم معلومات دقيقة) بالنســــبة 

عاً في السجل التجاري، وكذلك الجزاءات المناسبة بشأن أيضاً للمنشآت التجارية التي تتسجَّل طو
عدم الامتثال لتلك الالتزامات، وذلك لضــــمان اعتماد نهج متســــق مع النظام الموضــــوع بالنســــبة 

  للمنشآت الملزَمة بالتسجيل.
، فقد يثبت مع ذلك أنه عملية مرهقة طوعيًّا وحتى عندما يكون تسجيل المنشآت التجارية  -١٢٦

إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وترجح كفة أعبائها على كفة المنافع التي يمكن بالنسبة 
ل. وقد أجرت بعض الولايات للمنشأة أن تجنيها بوصفها منشأة مسجَّلة، مما لا يشجع على التسجُّ

إلى  ١٩٨القضــائية إصــلاحات بغية تبســيط عملية التســجيل بالتقليل من تكاليفها (انظر الفقرات 
أدناه). وعلى أي حال، ينبغي للدول أن تشــجع المنشــآت التجارية الصــغرى  ٤١والتوصــية  ٢٠١

صمَّمة  سات عامة م سيا سجل، وذلك باعتماد  صغيرة على الت شآت لوال تراعي احتياجات هذه المن
مزايا التســــجيل، بما في ذلك توفير حوافز محددة تُتاح للمنشــــآت الصــــغرى من أجل تعريفها على 

  المتوسطة.والصغيرة و
    

  : المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به ٢٠التوصية     
 

  لقانون:لينبغي   
  الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل؛ أن يحدِّد   (أ)  
أنَّ المنشــــآت التجارية بجميع أحجامها وأشــــكالها القانونية مســــموح لها أن يبيِّن   (ب)  

  بالتسجيل.
    

  الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل  -دال  
 

ـــجَّل؛   -١٢٧ يجب على المنشـــآت التجارية أن تفي بمتطلبات معيَّنة بخصـــوص المعلومات لكي تُس
ــــــتناد إلى قوانينها وإطارها الاقتصـــــــادي. وعادةً ما تتباين  وهذه المتطلبات تحدِّدها الدولة بالاس

فعلى ســبيل المثال، قد يُشــترَط  -القانوني للمنشــأة المراد تســجيلها المعلومات المطلوبة تبعاً للشــكل 
على المنشآت التجارية الوحيدة المالك والمنشآت التجارية المبسَّطة تقديم تفاصيل بسيطة نسبيًّا (إنْ 
اشـــــتُرط ذلك) بخصـــــوص أعمالها التجارية، في حين يُشـــــترَط على منشـــــآت تجارية أخرى، مثل 

م والخاص المحدودة المســؤولية تقديم معلومات أكثر تعقُّداً وتفصــيلاً، رهناً شــركات القطاعين العا
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بالمتطلبات التي يرسـيها القانون بالنسـبة لتلك الأنواع من المنشـآت. ومع أنَّ متطلبات تسـجيل كلِّ 
للقانون المنطبق، فإنَّ هناك في معظم الدول بضــعة  تبعاً تختلفشــكل قانوني من المنشــآت التجارية 

متطلبات يمكن أن يقال إنها مشــــتركة بخصــــوص كثير من المنشــــآت التجارية، ســــواء أثناء عملية 
  التسجيل الأولية للمنشأة أو طوال فترة حياتها التجارية.

ويرجَّح أن تتضــمَّن المتطلبات العامة لتســجيل جميع الأشــكال القانونية للمنشــآت التجارية   -١٢٨
  أصحاب) تسجيلها، مثل المعلومات التالية:تقديم معلومات عن المنشأة وصاحب (

  اسم المنشأة التجارية؛  (أ)  
عنوانها الذي يمكن اعتبار أنها تتلقى المراســـلات عليه (هذا العنوان يمكن أن يكون   (ب)  

  "عنوان التبليغ" ولا يُشترط أن يكون عنوان الإقامة لأصحاب تسجيل المنشأة أو مديري المنشأة)؛
  التسجيل (أسماء أصحاب التسجيل) وبيانات الاتصال به (بهم)؛اسم صاحب   (ج)  
بالتوقيع بالنيابة عن المنشـــأة (الأشـــخاص المأذون لهم) هوية الشـــخص المأذون له   (د)  

  لمنشأة التجارية؛القانوني ل التمثيلبمهمة (القائمين)  القائمالتجارية، أو 
ومحدِّد هويتها الفريد  ،هاالشــــــكل القانوني للمنشــــــأة التجارية الجاري تســــــجيل  )(ه  

  أعلاه). ١٠٧و ١٠٦(انظر الفقرتين  لهاص كان قد خُصِّ  إذا
وثمة معلومات أخرى قد تكون مطلوبة للتســــــجيل، تبعاً للولاية القضــــــائية الكائن فيها   -١٢٩

  السجل والشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها، يمكن أن تشمل:
اص المرتبطين بالمنشـأة التجارية والذين قد يشـملون مديري أسماء وعناوين الأشـخ  (أ)  

  المنشأة وإدارييها وموظفيها؛
  القواعد التي تحكم تنظيم المنشأة التجارية أو إدارتها؛  (ب)  
  معلومات عن رسملة المنشأة.  (ج)  
وقد تطلب الســــــجلات التجارية معلومات عن تحديد نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو   -١٣٠
وعة اللغوية لصـــاحب التســـجيل والأشـــخاص المرتبطين بالمنشـــأة التجارية، ولكن توفير هذه المجم

المعلومات لا ينبغي أن يكون اشـــــتراطاً للتســـــجيل. غير أنَّه ينبغي أن يلاحَظ أنَّه في حين يمكن أن 
تكون هذه المعلومات مهمة للأغراض الإحصـــائية، وخصـــوصـــاً في ضـــوء ما قد يوجد من برامج 

ا الدولة من أجل دعم الجماعات المنقوصــــة التمثيل، فإنَّ جمعها قد يثير مســــائل تتعلق تضــــطلع به
. ومن ثم ينبغي ألاَّ تُطلب هذه المعلومات إلاَّ على أســــاس طوعي، وينبغي معاملتها الخصــــوصــــيةب

  باعتبارها بيانات شخصية محمية، وألاَّ تُتاح، إنْ أُتيحت قط، إلاَّ على أساس إحصائي.
شتَرط تقديم تفاصيل أخرى وت  -١٣١ شأة التجارية المراد تسجيلها، قد يُ بعاً للشكل القانوني للمن

لجعل عملية التســـجيل نهائية. ففي بعض الولايات القضـــائية، تُعَدُّ معلومات إثبات تَوافُر رأس المال 
نظر مع ذلك الســــهمي اللازم، والمعلومات المتعلقة بنوع الأنشــــطة التجارية التي تزاولها المنشــــأة (ا

أدناه)، والاتفاقات المتعلقة بالممتلكات غير النقدية، معلوماتٍ قد يُشــترط  ٢٤٣إلى  ٢٤٠الفقرات 
أيضاً تقديمها فيما يخص أشكالاً قانونيةً معيَّنةً من المنشآت التجارية. وإضافةً إلى ذلك، قد يُشترط، 
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ــ هم، وأي تغييرات قد تطرأ في عدة ولايات قضــائية، تســجيل بيانات تفصــيلية عن أصــحاب الأس
عليها؛ وفي بضــع حالات، تتولى ســلطة أخرى تســجيل تفاصــيل بيانات أصــحاب الأســهم. لكن 

المنشـــأة التجارية التي تعتزم التســـجيل بتقديم معلومات  مطالبةينبغي للدول أن تبقي في الاعتبار أنَّ 
عة قد يفضـــــي إلى جعل عملية التســـــجيل أكثر صـــــعوبة وتك لفة، مما قد يثبط عزم معقَّدة وموســـــَّ

  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل.
وينبغي أن يُلاحَظ أيضاً أنَّه في بعض الولايات القضائية يُعتبر تسجيل هوية مالك (مالكي)   -١٣٢

تســجيل البيانات  جُعِل ،بعض الولايات القضــائية الأخرىفي المنشــأة التجارية اشــتراطاً رئيســيًّا؛ و
ممارسة متَّبعة، حاليًّا لية الخاصة بالمالكين المنتفعين، والتغييرات التي تطرأ على تلك التفاصيل، التفصي

علماً بأنَّ شــــفافية  )١٤(مع أنَّ الســــجل التجاري ليس هو دائماً الســــلطة المعهود إليها بهذه المهمة.
الملكية الانتفاعية للمنشــآت التجارية يمكن أن تســاعد على منع إســاءة اســتعمال الشــركات، بما في 

  )١٥(وسيلة لأغراض غير مشروعة.كذلك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
    

   : بيان الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل٢١التوصية     
قانون على المعلومات والمســـــتندات الداعمة المطلوبة لتســـــجيل المنشـــــأة ينبغي أن ينص ال  

  يلي: التجارية، على أن يتضمن ذلك على أقل تقدير ما
  اسم المنشأة التجارية؛  (أ)  
عنوان المنشـــأة الذي يمكن اعتبار أنها تتلقى المراســـلات عليه، أو الوصـــف الدقيق   (ب)  

  عنوان بالشكل المعتاد؛  لهالموقعها الجغرافي إن لم يكن 
  هوية صاحب أو أصحاب التسجيل؛  (ج)  
هوية الشـــخص المأذون له (الأشـــخاص المأذون لهم) بالتوقيع بالنيابة عن المنشـــأة   (د)  

  ؛التجارية، أو القائم (القائمين) بمهمة التمثيل القانوني للمنشأة التجارية

                                                                    

طبيعي يملك الهيئة الاعتبارية أو الترتيبة القانونية أو يسيطر عليها، أو أكثر من شخص "المالك المنتفع" هو شخص   )١٤(  
رى غير السيطرة حتى عندما تُمارَس تلك الملكية أو السيطرة من خلال سلسلة مالكين أو بوسائل سيطرة أخ

تقتصر على الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وشركات التضامن ذات  المباشرة. وهذه الوسائل قد لا
المسؤولية المحدودة، بل يمكن أن تشمل أيضاً أشكالاً مبسَّطة من المنشآت، وقد تنطوي على إنشاء سلسلة 

 يكون الغرض من إنشائها إخفاء هوية مالكيها. وسائط عابرة للحدود قائمة على أساس قانون الشركات

العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بالشفافية ومالك  ة، الصادرة عن فرق٢٤تجدر الإشارة إلى أنَّ التوصية   )١٥(  
الشخصية الاعتبارية المستفيد، تشجِّع الدول على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية 

سية وعلى كفالة أن تُسجَّل جميع المنشآت التجارية في سجل شركات متاح لعامة الناس. والمعلومات الأسا
(ب) إثبات لتأسيسها؛ (ج) شكلها ومركزها القانونيان؛ (د) عنوان مكتبها  ؛المطلوبة هي: (أ) اسم الشركة

إلى ذلك، تُلزَم الشركات  ) صلاحياتها التنظيمية الأساسية؛ (و) قائمة بأسماء مديريها. وإضافةًالمسجَّل؛ (ه
 International Standards on Combating Moneyبالاحتفاظ بسجل بأسماء أصحاب أسهمها أو أعضائها (انظر 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, Part E on 

Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 

(www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf)(. 
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  لها، ومحدِّد هويتها الفريد الشــــــكل القانوني للمنشـــــــأة التجارية المراد تســــــجي  )(ه  
  .خُصِّص لهاإذا كان قد 

    
    اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات  -هاء  

ـــائل   -١٣٣ ـــتراط تقديم معلومات من أجل تســـجيل المنشـــآت التجارية، فإنَّ إحدى المس عند اش
المهمة التي يجدر بالدولة أن تنظر فيها هي اللغة التي يجب أن تُقدَّم بها المعلومات المطلوبة. فاللغة 

ة الوثائق يمكن أن تكون عائقاً، كما يمكن أن تســبِّب تأخُّراً في عملية التســجيل إذا كان يلزم ترجم
إلى لغة السجل. ومن ناحية أخرى، لا يمكن تسجيل المنشأة التجارية إلاَّ إذا أمكن لموظفي السجل 
أن يتحقَّقوا من محتوى المعلومات. ولهذا الســـبب، ليس من الشـــائع أن تســـمح الولايات القضـــائية 

أن تنظر فيما إذا كان  بتقديم الوثائق أو الســـجلات الإلكترونية بلغة غير رسمية. ولكنْ يجوز للدول
وثائق. فهناك بعض الدول التي تســــمح بتقديم كل أو بعض المعلومات المتعلقة هذه البإمكانها قبول 

ــــــآت التجارية بلغة غير رسمية. وإذا ما اختارت الدول هذا النهج، فلعلها تودُّ أن  بتســــــجيل المنش
ةً بترجمة رسمية إلى لغة تشــــترط وجوب أن تكون المســــتندات أو الســــجلات الإلكترونية مشــــفوع

  (لغات) السجل الوطنية، أو بأيِّ شكل آخر من توثيق صحة المستندات يُستخدَم في تلك الدولة.
وثمة مســــألة أخرى هي ما إذا كانت المســــتندات المقدَّمة إلى الســــجل التجاري تتضــــمَّن   -١٣٤

غايرة للحروف والأرقام معلومات، مثل أسماء أو عناوين، تُســـــتخدَم فيها مجموعة حروف وأرقام م
المســتخدَمة في لغة الســجل. وفي هذه الحالة، ينبغي للدولة أن توفِّر إرشــادات بشــأن كيفية تعديل 

  تلك الحروف والأرقام أو تحويلها لتتوافق مع لغة السجل.
وثمة دول عدة لديها أكثر من لغة رسمية واحدة، أو لا توجد لديها لغة رسمية. وفي هذه   -١٣٥

عادةً ما تحدد القوانين المتعلقة باللغة في الدولة، إن وُجدت، اللغة التي ســتقدَّم بها المعلومات الدول، 
التسجيل بأكثر  تتيحأعلاه). وعندما تقرر الدول أن  ١٢٠إلى السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة 

لدول أن تُلزِم الأ ثال، يمكن ل يل الم ــــــب فة. فعلى س ماد نهوج مختل غة، يمكن اعت بإجراء من ل طراف 
تسجيلها بجميع اللغات الرسمية؛ أو يمكنها أن تسمح بتقديم المستندات بلغة واحدة فقط، ولكنْ مع 
إلزام الســـجل حينذاك بإعداد وتســـجيل نســـخ مطابقة للأصـــل بجميع اللغات الرسمية. غير أنَّ كلا 

عامل مع تَعدُّد اللغات هذين النهجين قد يكون باهظ التكلفة ومدعاةً للخطأ. وثمة طريقة أنجع للت
الرسمية، التي يمكن اســـتعمال أيٍّ منها في التســـجيل، هي أن يُســـمَح لأصـــحاب التســـجيل بإجراء 
التســــجيل بواحدة فقط من تلك اللغات الرسمية. ومن شــــأن هذا النهج أيضــــاً أن يراعي المعوِّقات 

 مثللظروف الإضــافية، المالية لدى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وأن يراعي كذلك ا
المســــائل المحتملة المتعلقة بالإلمام بالقراءة والكتابة، عندما يُحتمل ألاّ يكون منظِّمو المشــــاريع على 
المســــتوى نفســــه من إتقان التحدُّث بجميع اللغات الرسمية المســــتخدَمة في الدولة. وأيًّا كان النهج 

سبل سوف يتعيَّن على الدولة أن تنظر في  سجيل  المتَّبع،  لمعالجة هذا الأمر على نحو يكفل إجراء الت
وأيِّ تغيير لاحق بطريقة ناجعة من حيث التكلفة لصاحب التسجيل وللسجل على السواء، ويكفل 

  في الوقت نفسه إمكانية فهم المعلومات من جانب مستعملي السجل.
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    : اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات ٢٢التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات والمســـــتندات إلى الســـــجل التجاري   

  ، وبمجموعة الحروف والأرقام التي يحدِّدها السجل التجاري ويعلنها.المحدَّدةباللغة أو اللغات 
    

    الإشعار بالتسجيل  -واو  
عمليًّا، وعلى أيِّ لغ صاحب التسجيل في أسرع وقت ممكن أن يبلسجل التجاري لينبغي   -١٣٦

سجل بالإسراع  ساعد إلزام ال شأة. وي سجيل المن حال بدون تأخير لا مبرر له، بنفاذ أو عدم نفاذ ت
وفي الدول التي  بإبلاغ المنشــأة الطالبة بحدوث التســجيل على ضــمان ســلامة قيود الســجل وأمنها.

ش سجيل إ صاحب الت سجيل الإلكتروني، ينبغي أن يتلقى  ستخدم فيها الت سجيل يُ عاراً إلكترونيًّا بت
  المنشأة. 

    
    : الإشعار بالتسجيل٢٣التوصية     

القانون على الســـجل التجاري أن يبلِّغ صـــاحب التســـجيل بما إذا كان  يشـــترطينبغي أن   
سجيل شأته ت صبح نافذاً أو غير نافذ في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير  من قد أ

إلى إشعاراً إلكترونيًّا يرسل أن للسجل التجاري التسجيل الإلكتروني، ينبغي نظام وفي مبرِّر له.   لا
  .تسجيل المنشأة بنجاح متطلباتصاحب التسجيل فور استيفاء جميع 

    
   محتوى الإشعار بالتسجيل  -زاي  

ينبغي أن يتضــمن الإشــعار بالتســجيل الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالمنشــأة المســجَّلة   -١٣٧
اللازم لتقديم أدلة قاطعة على الامتثال لجميع شـــروط التســـجيل وعلى تســـجيل المنشـــأة حســـب 

  الأصول وفقاً لقانون الدولة المشترعة. 
    

    : محتوى الإشعار بالتسجيل٢٤التوصية     
يجيز القانون أن يأخذ الإشعار بالتسجيل شكل شهادة أو إخطار أو بطاقة، على ينبغي أن   

  أن يتضمن على أقل تقدير المعلومات التالية:
  محدِّد الهوية التجارية الفريد للمنشأة التجارية؛  (أ)  
  تسجيل المنشأة التجارية؛ ووقت تاريخ   (ب)  
  اسم المنشأة التجارية؛   (ج)  
  التجارية؛ لمنشأةالشكل القانوني ل  (د)  
  القانون الذي سُجِّلت بموجبه المنشأة التجارية.  (ه)  
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   مدة نفاذ التسجيل  -حاء  
يمكن للدول أن تعتمد أحد نهجين فيما يتعلق بتحديد مدة نفاذ تســــجيل المنشــــأة. فبعض   -١٣٨

ــــعاً لمدة نفاذ قصــــوى يحدِّدها القانون. ويترتَّب على  ــــأة خاض ــــجيل المنش هذا أنَّ الدول تجعل تس
تسجيل المنشأة، ما لم يُجدَّد، سوف ينقضي في التاريخ المذكور في الإشعار بالتسجيل أو عند إنهاء 

يمكن أن ينطوي على إشــكالية  ويلقي هذا النهج على صــاحب التســجيل عبئاً )١٦(وجود المنشــأة.
مل بأقل عدد من بوجه خاص بالنسبة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي كثيراً ما تع

كان يلزم توفير  قة. وعلاوة على ذلك، إذا  بالقواعد المنطب محدودة  ها معرفة  لدي الموظفين وتكون 
  مزيد من المعلومات ولم يوفِّرها مقدِّم الطلب، يمكن أيضاً رفض تجديد التسجيل. 

جيل ويقضي النهج الثاني بعدم تحديد مدة صلاحية قصوى لتسجيل المنشأة، ويكون التس  -١٣٩
ط هذا النهج إجراءات إدخال  نافذاً إلى حين توقُّف المنشـــــأة عن العمل وإلغاء تســـــجيلها. ويبســـــِّ

كما يشجِّع على التسجيل، ويحدُّ من وطأته على جميع المنشآت. ولكن الدول التي تختار  المعلومات
ــــــآت التجار ــــــبة من أجل تشــــــجيع المنش ية على هذا النهج ينبغي أن تكفل اعتماد الطرائق المناس

التحديث المســتمر لمعلوماتها المســجَّلة (مثل إرســال رســائل وجيزة منتظمة إلى المنشــآت التجارية، 
ــاذ) (انظر  ــذكيرات، أو اللجوء كحــل أخير إلى إجراءات للإنف ــة ت ــاب ــة بمث وتنظيم حملات إعلاني

  أدناه). ٣٠والتوصية  ١٦١إلى  ١٥٧الفقرات 
وفي بعض الحالات، اعتُمد النهجان معاً حيث يجوز تطبيق مدة قصــــوى للتســــجيل، قابلة   -١٤٠

للتجديد، على المنشآت المسجَّلة التي لا يؤهلها شكلها القانوني لاكتساب الشخصية الاعتبارية، في 
هذا  ويبيِّنحين يجوز أن تنطبق مدة تســجيل غير محدودة على المنشــآت التي لها شــخصــية اعتبارية. 

النهج المزدوج أنَّ آثار انقضــاء تســجيل المنشــآت التي لها شــخصــية اعتبارية يُحتمل أن تكون أكثر 
خطورة وقد تؤثِّر على وجود المنشــــــأة ذاته والحماية القائمة على المســــــؤولية المحدودة الممنوحة 

  كها.لملاَّ
ا، دِّد تسجيلها دوريًّورغم أنَّ بعض الولايات القضائية تقتضي من المنشآت التجارية أن تج  -١٤١

من المستحسن الأخذ بالممارسة المتمثلة في التمكين من التسجيل بدون فترة صلاحية قصوى لأنها 
طة وســريعة، دون تحميل هذه المنشــآت، ولا ســيما  تلبي احتياجات المنشــآت التجارية لتدابير مبســَّ

  محتملاً. المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة منها، عبئاً
    

    : مدة نفاذ التسجيل٢٥لتوصية ا    
 على بقاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً حتى وقت إلغائه. ينبغي أن ينص القانون صراحةً  

    

                                                                    

دد الزمنية سوف تنطبق على تجدر الإشارة إلى أنَّ القواعد القانونية العامة للدولة المشترعة فيما يتعلق بحساب الم  )١٦(  
حساب مدة النفاذ ما لم تنص الأحكام القانونية المحدَّدة المنطبقة على التسجيل على خلاف ذلك. فعلى سبيل 

بسنوات كاملة ابتداءً من يوم  هاالمدة المنطبقة يُعبَّر عن نص على أنيالمثال، إذا كان القانون العام للدولة المشترعة 
  بداية ذلك اليوم. اعتباراً مناب السنة التسجيل، يبدأ احتس
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    وقت التسجيل ونفاذه  -طاء  
تعزيزاً لشــــفافية نظام تســــجيل المنشــــآت وقابليته للتنبُّؤ به، ينبغي للدولة أن تحدِّد الوقت   -١٤٢

الذي يبدأ فيه نفاذ تسجيل المنشأة أو ما يُدخَل على المعلومات المسجَّلة من تغييرات لاحقة. وعادة 
عند إدخال تلك ما تحدِّد الدول أنَّ تســــــجيل المنشــــــأة أو أيَّ تغيير لاحق عليها يكون نافذاً إما 

المعلومات في قيود الســــــجل أو عند تلقِّي الســــــجل طلب التســــــجيل (أو طلب تغيير المعلومات 
صبح فيه  سجَّلة). وأيًّا كان النهج المختار، فإنَّ العامل الأهم هو أن توضح الدولة الوقت الذي ي الم

لســجل المتعلقة بالمنشــأة المعنية التســجيل أو التغيير نافذاً. وإلى جانب ذلك، ينبغي أن يبيَّن في قيود ا
  الوقت الفعلي لتسجيل المنشأة أو أيِّ تغيير لاحق يطرأ على المعلومات المسجَّلة. 

ويجوز للمنشــآت التجارية أيضــاً في بعض الولايات القضــائية أن تقدِّم طلباً لحماية حقوق   -١٤٣
التجاري للمنشأة المتوخى تسجيله، معيَّنة في الفترة السابقة للتسجيل، مثل التسجيل المؤقت للاسم 

بحيث تتم حماية هذا الاسم التجاري من استخدامه من جانب أيِّ كيان آخر إلى حين نفاذ تسجيل 
ـــأة التجارية. وفي هذه الحالات، ينبغي أن تحدِّد الدول بنفس القدر من الوضـــوح اللحظة التي  المنش

  .نفاذها تكون فيها الحقوق السابقة للتسجيل هذه نافذة وفترة
وإذا كان الســـجل مصـــمَّماً لتمكين المســـتعملين من تقديم المعلومات إلكترونيًّا فيما يخص   -١٤٤

لة فيه دون تَدخُّل من موظفي الســجل، ولاســتخدام طرائق طلب تســجيل أو تغيير معلومات مســجَّ
علومات الدفع الإلكترونية لســـداد رســـوم التســـجيل، ينبغي أن تكفل برامجية الســـجل أن تصـــبح الم

سال  صل زمني بين وقت إر شرةً أو نحو ذلك. وهذا يفضي إلى إزالة أيِّ فا سالها مبا نافذةً عقب إر
  المعلومات إلكترونيًّا ووقت التسجيل الفعلي للمنشأة.

نوا المعلومات في قيود الســجل (ســواء وفي نظم الســجلات التي يجب على موظفيها أن يدوِّ  -١٤٥
ا أو في اســتمارة ورقية)، لا بد من حدوث بعض التأخر إلكترونيًّ كانت تلك المعلومات قد وردت

ون فيه تلك المعلومات في قيود بين وقت وصــــول المعلومات إلى مكتب الســــجل والوقت الذي تدَّ
السجل. وفي هذه الحالات، ينبغي أن ينص القانون على أنه يجب على السجل أن يُدوِّن المعلومات 

رب وقت ممكن عمليًّا، وربما أن يحدِّد موعداً أقصــــــى لتدوين المعلومات. أمَّا المتلقَّاة في قيوده في أق
شكل ورقي وإلكتروني، فينبغي تنبيه  سمح بتقديم المعلومات في  سجيل المختلط، الذي ي في نظام الت
أصــحاب التســجيل الذين يختارون الشــكل الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن تتســبَّب في بعض 

نظام التسجيل عادة ما يعالج طلبات التسجيل حسب   وقت نفاذ التسجيل. وأخيراً، فإنَّالتأخُّر في
الترتيب الزمني لورودها، وإن كانت بعض الولايات القضــــــائية تتيح لنظام التســــــجيل فيها إجراء 

 لة مقابل تسديد رسم إضافي.عمليات تسجيل معجَّ
    

    : وقت التسجيل ونفاذه٢٦التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
أن يوثِّق الســجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب التســجيل وأن يعالج الطلبات   (أ)  

  حسب الترتيب الزمني لورودها في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له؛ 
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  التجارية نافذاً؛أن يحدِّد بوضوح الوقت الذي يصبح فيه تسجيل المنشأة   (ب)  
أن يُقيِّد الســــجل التجاري تســــجيل المنشــــأة التجارية لديه في أقرب وقت ممكن   (ج)  

  عمليًّا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له. 
    

      رفض طلب التسجيل  -ياء  
    الرفض بسبب أخطاء في طلب التسجيل  -١  

يلزم وجود مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية لضمان تقديم المعلومات والمستندات   -١٤٦
اللازمة لتســــجيل المنشــــأة، ولكن نطاق تلك الضــــوابط يختلف تبعاً للولاية القضــــائية. ففي النُّظُم 

ومات القانونية التي يقوم فيها السجل بإجراءات رقابية بسيطة، يجب على أمين السجل أن يقبل المعل
شأة إذا كانت تلك المعلومات تفي بجميع المتطلبات  بالشكل الذي تُقدَّم به وأن يُدَوِّنها ويسجِّل المن
القانونية والإدارية الأســــاســــية التي ينص عليها القانون المنطبق. وإذا كان النظام القانوني يشــــترط 

أن يتحقَّق مما إذا كانت محتويات  تحقُّقاً أوفى من صـــحة المعلومات المقدَّمة، قد يتعيَّن على الســـجل
طلب التسجيل والمعلومات المقدَّمة، أو أيُّ تغييرات ذات صلة، تفي بالأحكام الإلزامية في القانون. 
لدول أن تحدِّد في قانونها ماهية المتطلبات التي ينبغي أن تفي بها  وأيًّا كان النهج المختار، ينبغي ل

. ففي بعض الولايات القضائية، يُخوَّل أمين السجل صلاحية فرض المعلومات التي تُقدَّم إلى السجل
متطلبات تتعلق بشـــــكل المعلومات التي تُقدَّم إلى الســـــجل وموثوقيتها وطريقة تســـــليمها. وعندما 
تلتمس منشأة صغرى أو صغيرة أو متوسطة التسجيل، يكون من المستصوب إبقاء تلك المتطلبات 

لية تســــجيل ذلك النوع من المنشــــآت. فهذا من شــــأنه أن يحدَّ من عند حدِّها الأدنى تســــهيلاً لعم
  العوائق الإدارية وأن يساعد في تشجيع إقبال تلك المنشآت على التسجيل. 

صغيرة والمتوسطة تخويلُ أمين السجل   -١٤٧ صغرى وال سجيل المنشآت ال ضاً ت سهِّل أي ومما قد ي
اماً للمتطلبات الشـــكلية، وتصـــحيحِ الأخطاء صـــلاحية قبولِ وتســـجيلِ المســـتندات التي لا تمتثل تم

الكتابية، ومنها ما يرتكبه الســجل من أخطاء عَرَضــية، لجعل القيد في الســجل التجاري متوافقاً مع 
شأنه أن يحُول دون تحميل طالب التسجيل عبء  المستندات التي قدَّمها طالب التسجيل. فهذا من 

ون باهظ التكلفة ومضـــيِّعاً للوقت. وتكليف أمين إعادة تقديم طلب التســـجيل، الذي يمكن أن يك
السجل بهذه المسؤوليات قد يكتسي أهمية خاصة إذا لم يكن لدى أصحاب التسجيل سبل الوصول 
المباشــــــر لتقديم المســــــتندات إلكترونيًّا وحيث يتطلب تقديمها، أو تدوين البيانات، تدخُّل موظفي 

لتســجيل أن يقدِّموا طلبات التســجيل مباشــرة على الســجل. وفي الدول التي يمكن فيها لأصــحاب ا
الإنترنت، عادةً ما يكون نظام التسجيل الإلكتروني مصمَّماً بحيث يسمح بالضبط الذاتي للأخطاء 

صحيح ما قد يقع فيه من صلاحية ت سجل  ضافةً إلى أيِّ  في البيانات. وعندما يُمنح أمين ال أخطاء إ
بد أن يحدِّد قانون   ن معلومات داعمة لتســــجيل المنشــــأة، لاأخطاء عرضــــية قد تظهر فيما يُقدَّم م

 الدولة المشـــــترعة بدقة الظروف التي يمكن في ظلها الاضـــــطلاع بتلك المســـــؤوليات (انظر أيضـــــاً
هذا الصدد أن تكفل   شأن القواعد الواضحة في  أدناه). ومن ٥٣والتوصية  ٢٣١و ٢٣٠الفقرتين 

الحد الأدنى أيَّ مخاطر لإســـاءة الاســـتعمال أو الفســـاد من ســـلامة قيود الســـجل وأمنها وتقلِّل إلى 
ضا الفقرات سجل (انظر أي أدناه). ومن ثمَّ، ينبغي  ٤٧  والتوصية ٢١٦إلى  ٢١١ جانب موظفي ال
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التقديرية لتصــحيح  صــلاحيتهيجوز للســجل أن يمارس   لقانون الدولة المشــترعة أن ينص على أنه لا
سج صاحب الت صاحب الأخطاء إلا عند موافاة  صويبات المتوخاة وتلقِّي رد  سبق بالت يل بإخطار م

التســجيل بالموافقة، وإن أمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تأخير في تســجيل المنشــآت إذ يســعى أمين 
الســـــجل إلى الحصـــــول على تلك الموافقة. وعندما لا تكون المعلومات المقدَّمة من المنشـــــأة كافية 

يطلب من المنشـــأة المعنية  أن يخوَّل أمين الســـجل صـــلاحية أن للامتثال لمتطلبات التســـجيل، ينبغي
ضافية لإنجاز عملية التسجيل. سبة  معلومات إ وينبغي أن يحدِّد قانون الدولة المشترعة مدة زمنية منا

  يقدم خلالها أمين السجل مثل ذلك الطلب.
ا كان نظام التســجيل ومن المرجَّح أن يجهَّز رفض طلب التســجيل بصــورة مختلفة تبعاً لما إذ  -١٤٨

ورقيًّا أو إلكترونيًّا أو مختلطاً. ففي نظام الســـجل الذي يســـمح لأصـــحاب التســـجيل بأن يقدِّموا 
طلباتهم والمعلومات ذات الصـــلة إلكترونيًّا إلى الســـجل مباشـــرةً، ينبغي أن يكون النظام مصـــمَّماً، 

ك، بحيث يطلب تلقائيًّا تصــــحيح الطلب كانت البنية التحتية التكنولوجية للدولة المعنية تتيح ذل إذا
كان تقديمه ينطوي على أخطاء، وبحيث يرفض تلقائيًّا تقديم الطلبات الناقصـــة أو غير المقروءة،  إذا

ويعرض أســباب الرفض على شــاشــة صــاحب التســجيل. أما في حالة تقديم طلب تســجيل المنشــأة 
اك فاصــــل زمني بين وقت تلقِّي شــــكل ورقي ورفضــــه لأنه ناقص أو غير مقروء، قد يكون هن في

الســـجل للطلب ووقت تبليغ صـــاحب التســـجيل برفض الطلب وبأســـباب ذلك الرفض. وفي نظم 
التســـجيل المختلطة التي تتيح تقديم طلبات التســـجيل ورقيًّا وإلكترونيًّا، ينبغي أن يتضـــمن تصـــميم 

تصــحيح الطلب المقدَّم الواســطة الإلكترونية خصــائص تقنية تتيح إرســال إشــعارات تلقائية بشــأن 
رفضه. وإضافة إلى ذلك، ينبغي تنبيه أصحاب التسجيل الذين يختارون الأخذ بالشكل الورقي،  أو

عندما يُتاح هذا الخيار، إلى أنَّ الأخذ بهذه الطريقة قد يســــــبب بعض التأخير من حيث الفاصــــــل 
  وأسبابه. الزمني بين وقت تلقي السجل للطلب ووقت إرسال الإشعار برفض التسجيل

    
    رفض طلب التسجيل بسبب عدم استيفاء المتطلبات التي ينص عليها القانون  -٢  

يكن  ينبغي للدول أن تنص على أنه يجوز للســجلات أن ترفض تســجيل أيِّ منشــأة إذا لم  -١٤٩
ويُطبَّق هذا النهج في عدة ولايات قضـــــائية  )١٧(طلبها يفي بالمتطلبات التي يضـــــعها قانونها المنطبق.

في  بصــرف النظر عن تقاليدها القانونية. غير أنه يجب على أمين الســجل، منعاً لأيِّ اســتخدام تعســُّ
لتلك الصلاحية، أن يوجِّه إشعاراً كتابيًّا برفض طلب التسجيل وبأسباب ذلك الرفض، ويجب أن 

وإعادة تقديم طلبه. وتجدر الإشــــارة  يتاح لصــــاحب التســــجيل وقت كاف للطعن في ذلك القرار
أيضــاً إلى أنَّ صــلاحية أمين الســجل لرفض الطلبات ينبغي أن تقتصــر على الحالات التي لا يســتوفي 

  فيها طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في القانون.
    

                                                                    

ينبغي أن تسري على الحالات التي يقبل فيها السجل على نحو غير سليم طلب تسجيل، ويسجِّل منشأة لا تفي   )١٧(  
بالمتطلبات التي ينص عليها القانون، الأحكامُ التي ترسي مسؤولية السجل التجاري، في حال وجودها (انظر 

أدناه). وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبيِّن قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها تصحيح  ٢١٦إلى  ٢١١الفقرات 
  تسجيل المنشأة في مثل هذه الحالات.
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    : رفض طلب التسجيل٢٧التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
إذا كان الطلب لا يفي إلا يرفض أمين السجل طلب تسجيل المنشأة التجارية لاّ أ  (أ)  

  بالمتطلبات المحدَّدة في القانون؛
  أن يقدِّم أمين السجل إلى صاحب التسجيل أسباب الرفض كتابةً؛  (ب)  
ضافةً   (ج)   سجل من أخطاء إ صحيح ما قد يقع في ال صلاحية ت سجل  أن يُمنَح أمينُ ال

رَضـــية قد تظهر فيما يقدَّم من معلومات مقدَّمة دعماً لتســـجيل المنشـــأة التجارية، إلى أيِّ أخطاء عَ
 .شريطة أن تحدَّد بدقة شروط ممارسة أمين السجل لهذه الصلاحية

    
    تسجيل الفروع  -كاف  

تســجيل فروع المنشــآت التجارية ممارســة شــائعة، وإن كان تســجيلها غير مطلوب في  دُّعَيُ  -١٥٠
شـــترط معظم الدول تســـجيل الفروع الوطنية للمنشـــأة الأجنبية لكي بعض الولايات القضـــائية. ويَ

يُســـمح لتلك الفروع بالعمل داخل ولاياتها القضـــائية ولضـــمان حماية الدائنين المحليين والمنشـــآت 
الوطنية فروع الر الأطراف ذات المصــــلحة التي تتعامل مع تلك الفروع. وتســــجيل المحلية وســــائ
شركة وطنية  سموح به في عدة دول.ل ضاً أو م شأة التجارية   وقد لا لازم أي سجيل فرع المن يبدو ت

ذا أهمية مباشـــرة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة التي يُرجَّح أن يكون هَمُّها الرئيســـي 
ا دون تجاوز حدود طاقتها البشرية والمالية. غير أنَّ هذا الأمر يهمُّ الكيانات التجارية ترسيخ منشأته

فباتت تتطلَّع إلى  ،حجم أعمالها بدرجة معيَّنة  ذات الحجم الأكبر قليلاً التي بلغت حجماً معيَّناً ونما
  المحلية أو الداخلية. هاالتوسُّع خارج سوق

تكون  اصة التي تسري على تشغيل المنشآت الأجنبية، وقدويكون لدى الدول قواعدها الخ  -١٥١
هناك بين الولايات القضائية التي تسمح بتسجيل فروع منشآت أجنبية اختلافاتٌ كبيرة فيما يخص 
الســبب الداعي إلى إلزام تلك المنشــآت بتســجيل فروعها. فبعض النُّهُج يســتند إلى تفســير واســع 

تشمل أيضاً أيَّ  هُج التي لا تقتصر على شمول فروع المؤسسة بللمفهوم المؤسسة الأجنبية، مثل النُّ
مؤســــــســــــة لها قدر معيَّن من الدوام أو الحضــــــور الملموس، كأن يكون لها مكان عمل في الدولة 
ــــــأة ما  الأجنبية. وثمة نُهُج أخرى تحدِّد على نحو أدق العناصــــــر التي ينبغي توفرها لاعتبار أنَّ منش

الاحتفاظ بحســاب  جيله، والتي يمكن أن تشــمل وجود نوع ما من الإدارة أوتشــكِّل فرعاً يلزم تســ
اشــتراط أن يكون المكتب   مصــرفي مســتقل أو العلاقة بين الفرع والمنشــأة الأصــلية أو الرئيســية، أو

تتضــمَّن قوانين جميع الدول تعريفاً  الرئيســية مســجَّلاً في الخارج. ولا  الرئيســي للمنشــأة الأصــلية أو
لفرع، أو تبيِّن الظروف التي تستوجب تسجيل المؤسسة الأجنبية الموجودة في الدولة المعنية؛ لمفهوم ا

إذ قد تكتفي القوانين بالإشارة إلى وجود فرع أجنبي. وفي هذه الحالات، يمكن للسجلات أن تسدَّ 
ث وعند حدو الثغرة بإصدار مبادئ توجيهية توضِّح الظروف التي تستوجب إجراء ذلك التسجيل.

ذلك، ينبغي ألاَّ يُنظر إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتســــجيل على أنها تحاول التشــــريع من خلال 
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باعتبارها أداة لتوضيح السمات التي يلزم أن يمتلكها فرع  ل الفرع، بلتوفير تعريف متميِّز لما يشكِّ
  المنشأة لكي يسجَّل.

الخاص بتســــجيل المنشــــآت، أن تنظر في وينبغي للدول، لدى تبســــيط أو إنشــــاء نظامها   -١٥٢
اشتراع أحكام تحكم تسجيل فروع منشآت من ولايات قضائية أخرى. وينبغي لتلك الأحكام أن 
تتناول، كحدٍّ أدنى، مســــــائل مثل توقيت التســــــجيل، ومتطلبات الإفصــــــاح، والمعلومات المتعلقة 

ي أن تُقدَّم بها مســـتندات التســـجيل. بالشـــخص الذي يمكنه أن يمثِّل الفرع قانوناً، واللغة التي ينبغ
ومن الممكن أن تشــكل ازدواجية الأسماء مشــكلة رئيســية عند تســجيل فروع الشــركات الأجنبية، 
ومن المهم ضــمان هوية المنشــأة التجارية عبر الولايات القضــائية. وفي هذا الصــدد، يمكن أن يتمثل 

فريدة لضـــمان أن تظل هوية المنشـــأة  النهج الأمثل للســـجل التجاري في اســـتخدام محدِّدات هوية
  أعلاه).  ١٠٥إلى  ٩٨واضحة ومتسقة داخل الولايات القضائية وفيما بينها (انظر الفقرات 

    
    : تسجيل الفروع٢٨التوصية    

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
  ا أو مسموحاً به؛ما إذا كان تسجيل فرع المنشأة التجارية إلزاميًّ  (أ)  
تعريف معنى "الفرع" لأغراض التســــجيل على نحو يتســــق مع التعريف الوارد في   (ب)  

  مواضع أخرى في قانون الدولة المشترعة؛
  أحكام تتعلق بتسجيل الفروع لمعالجة المسائل التالية:   (ج)  
متطلبات الإفصـــاح عن مســـائل منها اســـم وعنوان صـــاحب التســـجيل؛ واســـم   ‘١‘  

للمنشأة الأصلية أو الرئيسية التي تلتمس تسجيل الفرع؛  وعنوان الفرع؛ والشكل القانوني
ودليل راهن على وجود المنشـــأة الأصـــلية أو الرئيســـية صـــادر عن ســـلطة مختصـــة للدولة 

  للولاية القضائية الأخرى التي تكون المنشأة مسجَّلة فيها؛  أو
ــــــخاص الذي  ‘٢‘   ن معلومات عن الشــــــخص الذي يمكنه تمثيل الفرع قانوناً، أو الأش

  يمكنهم القيام بذلك.
    

    ما بعد التسجيل  -خامساً  
تتمثل الوظيفة الرئيســـية للســـجل التجاري بالطبع في تســـجيل المنشـــآت، وعادةً ما يدعم   -١٥٣

السجلُ المنشآت طوال دورة حياتها. ومتى جُمعت المعلومات المسجَّلة في السجل التجاري ودُوِّنت 
فيه على نحو سليم، لا بدَّ من الحفاظ على حداثتها لكي تبقى مفيدةً لمستعملي السجل. وللمنشآت 

  التجارية والسجل دور يؤديانه لتحقيق هذه الغايات. 
ولكي تبقى المنشــآت مســجَّلة، يُشــترط عليها أن تقدِّم معلومات معيَّنة خلال فترة حياتها،   -١٥٤

إما دوريًّا وإما عندما تطرأ تغييرات على معلوماتها المســــــجَّلة، بحيث يتســــــنى للســــــجل الاحتفاظ 
ل أيضـــاً بدور في كفالة المواظبة على تحديث المعلومات بأحدث معلومات عنها. ويضـــطلع الســـج

ــــائل المتناولة بمزيد من  ــــائل متنوعة للقيام بذلك، مثل الوس بالقدر المســــتطاع، وقد يســــتخدم وس
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التفصيل أدناه. وتتيح هاتان الوظيفتان للسجل أن يقدِّم معلومات دقيقة عن المنشآت لمستعمليه، مما 
ف المهتمة، بما في ذلك الشـــــركاء التجاريون المحتملون ومصـــــادر يكفل الشـــــفافية وتزويد الأطرا

  التمويل المحتملة، وعامة الناس والدولة، بمصدر بيانات موثوق.
    

    المعلومات المطلوبة بعد التسجيل  -ألف  
في كثير من الولايات القضــائية، يكون على منظِّمي المشــاريع التزام قانوني بإبلاغ الســجل   -١٥٥

ات تحدث في المنشـــــأة، ســـــواء كانت تغيُّرات وقائعية (مثل تغيُّر العنوان أو رقم الهاتف) بأيِّ تغيُّر
كما أنَّ تبادل المعلومات بين السجلات  هيكلية (مثل حدوث تغيُّر في الشكل القانوني للمنشأة). أم

ففي بعض  التجارية ومختلف الهيئات الحكومية العاملة في الولاية القضـــائية ذاتها يخدم نفس الغرض.
للمنشــآت  بيانات عائدات دوريةالحالات، تنشــر الســجلات حســابات ســنوية أو بيانات مالية أو 

تمثِّل مصــــــادر معلومات مفيدة للمســــــتثمرين والزبائن والدائنين المحتملين والهيئات الحكومية عن 
لة وعلى الرغم من أنَّ تقديم ونشــر البيان المنشــآت العاملة في تلك الولاية القضــائية. ات المالية المفصــَّ

 أمرٌ قد يكون مناسباً للشركات العمومية، يجب أن تكون المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،
رهناً بشـــكلها القانوني، ملزَمة بتقديم معلومات مالية أقل تفصـــيلاً من ذلك بكثير، هذا إن أُلزمت 

ح عنها إذا على ألاَّ تُقدَّم تلك المعلومات ســــوى إلى الســــجل  بذلك أصــــلاً، التجاري بحيث يُفصــــَ
بيد أنَّ المنشــآت الصــغرى والصــغيرة  رغبت المنشــأة الصــغرى أو الصــغيرة أو المتوســطة في ذلك.

ــاءلة والشــفافية وتحســين فرص  والمتوســطة قد تودُّ تقديم ونشــر معلوماتها المالية من أجل تعزيز المس
جيع المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة وبغية تشـــ )١٨(الحصـــول على الائتمان أو اجتذاب الاســـتثمار.

ينبغي للدول أن تمكِّن تلك المنشــــآت من أن تقرِّر كل ســــنة ما إذا  والمتوســــطة على القيام بذلك،
  كانت ستختار أن تفصح أو لا تفصح عن تلك المعلومات.

مســـجَّلة بأن يطالبها  ىويمكن أن يُســـتحث تقديم المعلومات المطلوبة من المنشـــأة لكي تبق  -١٥٦
دورية على فترات منتظمة من أجل تحديث المعلومات المدرجة في بيانات عائدات بتقديم  الســـــجل

ــــــأة هذه   كلما طرأت تغيُّرات على معلوماتها المســــــجَّلة. البياناتقيوده، أو من خلال تقديم المنش
  تشمل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ما يلي: وقد

لتســــــجيل أو لاحقاً التغيرات في أيٍّ من المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية   (أ)  
  ؛ ٢١المنشأة كما هي مبيَّنة في التوصية 

                                                                    

لا تُلزَم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عموماً بتقديم نفس القدر من المعلومات الذي تُلزَم بتقديمه   )١٨(  
ديمها بالوتيرة نفسها، لكنها قد تستفيد من حوافز قوية للقيام بذلك، الشركات ذات الملكية العامة ولا بتق

سيما مع تطورها ونموها. فالمنشآت التي ترغب في تحسين فرص حصولها على الائتمان أو جذب الاستثمار  ولا
ت التغييرا )٢) أهداف المنشأة؛ (١بيان أنها تخضع للمساءلة عن طريق تقديم معلومات عما يلي: ( قد تودُّ

) الوضع المالي للمنشأة واحتياجاتها ٤) البنود المدرجة في الميزانية الختامية وغير المدرجة فيها؛ (٣الرئيسية؛ (
) التوقعات الاستشرافية؛ ٦) تشكيل مجلس إدارتها وسياساتها حيال التعيينات والمكافآت؛ (٥الرأسمالية؛ (

أن تشغل تلك الاعتبارات المنشآت التي تبقى صغيرة، الأرباح وعوائد الأسهم. ومع ذلك فمن غير المرجح  )٧(
  خذة في النمو.ولكنها يمكن أن تهم المنشآت الآ



A/CN.9/940

 

62/93 V.18-02203 
 

التغيرات في اســم وعنوان الشــخص المرتبط (أسماء وعناوين الأشــخاص المرتبطين)   (ب)  
  بالمنشأة؛ 
  معلومات مالية عن المنشأة، تبعاً لشكلها القانوني؛  (ج)  
لدمج   (د)   يات ا بإجراءات الإعســـــــار أو عمل مات تتعلق  ية معلو (انظر أو التصــــــف
  أعلاه). ٥٨ الفقرة

    
    : المعلومات المطلوبة بعد التسجيل٢٩التوصية     

ينبغي أن يحدِّد القانون أنَّ على المنشـــــــأة التجارية أن تقدِّم إلى الســــــجل التجاري بعد   
ت أو تعديلات في المعلومات التي كانت مطلوبة في أيَّ تغييراعن تســــــجيلها كحد أدنى معلومات 

  .٢١البداية لتسجيل المنشأة التجارية عملاً بالتوصية 
    

    د سجل محدَّثتعهُّ  -باء  
ينبغي للدول أن تشـــــترع أحكاماً تمكِّن الســـــجل التجاري من الاحتفاظ بمعلومات محدَّثة   -١٥٧

ذلك هو أن تشترط الدولة على المنشآت المسجَّلة بالقدر المستطاع. والنهج الشائع الذي يمكِّن من 
أن تودع على فترات منتظمة، مثلاً مرة في العام، إعلاناً تحديثيًّا مفاده أنَّ بعض المعلومات الأساسية 
الواردة في السجل فيما يتعلق بالمنشأة هو صحيح أو يبيِّن، حسب مقتضى الحال، ماهية التغييرات 

كوســـــيلة لاســـــتبانة  لمعلومات. ومع أنَّ هذا النهج يمكن أن يكون مفيداًاللازم إدخالها على تلك ا
ــــكِّل  ــــجيلها وقد لا يش ــــاطها على نحو دائم ويجوز إلغاء تس ــــآت التي توقفت عن مزاولة نش المنش
شرية كافية، فقد ينطوي على  ضرورة عبئاً ثقيلاً على المنشآت الأكبر حجماً التي لديها موارد ب بال

تنعم بنفس الوفرة من   ة حقيقية بالنســـبة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة التي لامشـــقَّ
  الموظفين، خصوصاً إذا كان الامتثال لتلك المتطلبات ينطوي على تكلفة. 

وثمة نهج آخر، يبدو محبَّذاً فيما يتعلق بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وهو أن   -١٥٨
ــــــأة بتحديث  معلوماتها الموجودة في الســــــجل كلما طرأ تغيُّر على أيٍّ من المعلومات تُطالَب المنش

المسجَّلة. وربما كان لهذا النهج، الذي يعتمد إلى حدٍّ بعيد على تقيُّد المنشأة بالقواعد، مخاطر تتمثَّل 
 يقضي في الإبطاء بتقديم التغييرات أو عدم تقديمها بتاتاً. ومنعاً لذلك، يمكن للدول أن تعتمد نظاماً

ل إلى المنشــآت، إلكترونيًّا عادةً، رســائل وجيزة منتظمة لمطالبتها بتقديم معلومات محدَّثة.  بأن تُرســَ
وبغية تقليل العبء على السجلات إلى أدنى حد ومساعدتها على تحقيق أقصى درجات الكفاءة في 

بالبيانات ذكير المنشآت استخدام مواردها، فإنَّ الرسائل الوجيزة التي ترسلها السجلات بانتظام لت
ــــائل تذكيرية عامة لتحديث المعلومات  ــــمل أيضــــاً رس الدورية المطلوب منها تقديمها يمكن أن تش

كان السجل يُشغَّل في شكل ورقي أو مختلط، سيكون من المستصوب تحديد أفضل  المسجَّلة. وإذا
فرادى المنشـــآت فيه مضـــيعة الوســـائل للقيام بهذه المهمة، إذ إنَّ إرســـال رســـائل وجيزة ورقية إلى 

ــــــبيل المثال، حيث  ــــــتداماً. وفي إحدى الدول، على س للوقت والموارد، وقد لا يكون نهجاً مس
يُشـــغَّل الســـجل إلكترونيًّا، تُنشـــر بانتظام في الصـــحف تذكيرات للمنشـــآت المســـجَّلة لتحديث   لا

  المعلومات المقيَّدة في السجل. 
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لدفع المنشــــــآت إلى إبلاغ الســــــجل بأيِّ تغييرات في وبصــــــرف النظر عن النهج المختار   -١٥٩
معلوماتها المســــــجَّلة، يمكن للدول أيضــــــاً أن تعتمد تدابير إنفاذ فيما يخص المنشــــــآت التي لا تفي 

تفرض  بالتزاماتها بتقديم التعديلات إلى الســجل. فعلى ســبيل المثال، يمكن للدولة أن تعتمد أحكاماً
مة في حال إدانتها بعدم تقديم التغييرات إلى الســــجل التجاري في على المنشــــأة المســــجَّلة دفع غرا

  أدناه).  ٤٦والتوصية  ٢١٠و ٢٠٩غضون المدة التي ينص عليها القانون (انظر الفقرتين 
وثمة أسلوب أعم قد يساعد على الحدِّ من أيِّ تدهور محتمل في نوعية المعلومات المجموعة   -١٦٠

زيز الترابط وتبادل المعلومات بين السجلات التجارية وسجلات في السجل التجاري، يتمثل في تع
. واعتماد الهيئات المعنية العموميةالمصــالح الضــريبية وهيئات الضــمان الاجتماعي وســائر الســلطات 

بعملية تســــجيل المنشــــآت التجارية واجهات بينية إلكترونية متكاملة تتيح تبادلية تشــــغيلها الفني، 
ة فريدة لكل منشــأة يمكنهما أن يؤديا دوراً رئيســياً في هذا الشــأن (انظر دات هويواســتخدام محدِّ

أعلاه). كما أنَّ بإمكان أمين الســـــجل أن يســـــتبين مصـــــادر  ١٠٥إلى  ٩٨و ٩٤و ٩٣الفقرات 
  ثاً.لة بحيث يساعد على إبقاء السجل محدَّالمعلومات اللازمة عن المنشآت المسجَّ

مات المحدَّثة، أن يكفل إدخال جميع التعديلات في قيوده وينبغي للســــجل، إثر تلقي المعلو  -١٦١
لا مبرِّر له سوف يتحدَّد تبعاً للشكل  دون تأخير لا مبرر له. ويُشار مجدَّدا إلى أنَّ ما يشكِّل تأخيراً

الذي يعمل به الســـجل. فإذا كان الســـجل يســـمح للمســـتعملين بتقديم المعلومات إلكترونيًّا دون 
ينبغي أن تتيح برامجية السجل جعل التعديلات نافذة عقب إرسالها مباشرةً  تدخل موظفي السجل،

سواء  سجل ( شترط أن يُ مإلكترونيًّا أ مكان ورقيًّا أأأو نحو ذلك. وإذا كان نظام ال ل دخِ مختلطاً) ي
موظفوه المعلومات نيابة عن المنشـــــأة، ينبغي التأكد من تدوين الســـــجل لكل التعديلات في أقرب 

  وربما تحديد موعد أقصى تُسجَّل التعديلات بحلوله. وقت ممكن،
    

    محدَّث سجلتعهُّد : ٣٠التوصية     
لمعلومات المقيَّدة في السجل ل المنتظم تحديثالينبغي أن يُلزِم القانون أمين السجل بضمان   

  التجاري، بطرائق منها:
الســـجل بما إذا غ إرســـال طلب مؤتمت إلى المنشـــآت التجارية المســـجَّلة لكي تبلِّ  (أ)  

  كانت المعلومات المتعلقة بها المحفوظة فيه ما زالت دقيقة أو تحدِّد التغييرات التي ينبغي إدخالها؛
ــــــعارات بعمليات التحديث المطلوبة في مكتب الســــــجل ومكاتب  (ب)    هعرض الإش

ماعي الفرعية، ونشر رسائل تذكيرية منتظمة في الموقع الشبكي للسجل وفي وسائل التواصل الاجت
  ووسائط الإعلام الوطنية والمحلية الإلكترونية والمطبوعة؛

ــأنها أن تســاعد في   (ج)   ــتبانة مصــادر المعلومات عن المنشــآت المســجلة، التي من ش اس
  ؛الحفاظ على حداثة السجل

تحديث قيود الســــجل بعد تلقي التعديلات على المعلومات المقيدة في أقرب وقت   (د)  
  حال دون تأخير لا مبرر له. ممكن عمليًّا، وفي أيِّ
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   تعديل المعلومات المسجَّلة  -جيم  
ينبغي للدول أن تحدِّد أيضــــــاً الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ التغييرات المدخَلة على المعلومات   -١٦٢

المسجَّلة من أجل تعزيز شفافية نظام تسجيل المنشآت وقابليته للتنبؤ به. ومن المستصوب أن تصبح 
عندما   نافذة عند تدوين المعلومات الواردة في الإشـــــعار بالتغييرات في قيود الســـــجل، لاالتغييرات 

يتلقَّى السجل تلك المعلومات، وأن يبيَّن وقت التغيير في قيود السجل المتعلقة بالمنشأة المعنية. وبغية 
التعديلات الحفاظ على المعلومات عن تاريخ المنشــآت التجارية، ينبغي أن تُضــاف في قيود الســجل 

  على المعلومات المسجَّلة سابقاً، دون حذف المعلومات المدرجة فيه أصلاً. 
وكما في حالة تســجيل المنشــآت، إذا كان الســجل يســمح للمســتعملين بتقديم التعديلات   -١٦٣

شرةً أو  سالها مبا صبح التعديلات نافذة عقب إر سجل، ينبغي أن ت إلكترونيًّا دون تدخل موظفي ال
تفادي التأخير. وإذا كان من واجب موظفي السـجل تدوين التعديلات في السـجل نيابة نحو ذلك ل

عن المنشــــــأة، ينبغي التأكد من تدوين الســــــجل للتعديلات المتلقَّاة في قيوده في أقرب وقت ممكن 
ط، عمليًّا، وربما تحديد فترة زمنية قصوى تُسجَّل التغييرات في غضونها. أمَّا في نظام التسجيل المختل

الذي يســمح بتقديم التعديلات في شــكل ورقي وإلكتروني، فينبغي تنبيه أصــحاب التســجيل الذين 
يختارون الشــــــكل الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن تتســــــبَّب في بعض التأخُّر في وقت نفاذ 

  التعديلات.
    

    : تعديل المعلومات المسجَّلة٣١التوصية     
  يلي:  ينبغي أن ينصَّ القانون على ما  
معالجة التعديلات المطلوب إدخالها على  ‘١‘إلزام الســــــجل التجاري بما يلي:   (أ)  

تسجيل تاريخ ووقت إدخال التعديلات في قيود ‘ ٢‘المعلومات المسجَّلة حسب ترتيب ورودها؛ و
إخطار المنشـــأة التجارية المســـجَّلة في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون ‘ ٣‘الســـجل؛ و

  تأخير لا مبرر له، بتعديل معلوماتها المسجَّلة؛
  نافذاً. تحديد التوقيت الذي يصبح فيه تعديل المعلومات المسجَّلة  (ب)  

    
 تيسُّر الوصول وتبادل المعلومات  -سادساً  

  
  السجل التجاريأوقات دوام   -ألف  

  
يتوقَّف النهج المتَّبع بشـــأن أوقات دوام الســـجل على ما إذا كان الســـجل مصـــمَّماً بحيث   -١٦٤

ستدعي  شر، أم ي سجيل والوصول إلى المعلومات إلكترونيًّا على نحو مبا يتيح للمستعملين إجراء الت
حضــــورهم شــــخصــــيًّا إلى مكتب الســــجل. وفي الحالة الأولى، ينبغي إتاحة الوصــــول الإلكتروني 

ر باســـتثناء فترات قصـــيرة للقيام بأعمال الصـــيانة المقررة؛ أمَّا في الحالة الثانية، فينبغي أن باســـتمرا
ــــــتعملي  تكون لمكاتب الســــــجلات أوقات دوام منتظمة ويعوَّل عليها وتتوافق مع احتياجات مس

جميع إلى خدمات الســجل أمام بســهولة الســجل المحتملين. ونظراً لأهمية ضــمان تيســير الوصــول 
في قانون الدولة المشــــــترعة أو في التوجيهات المتطلبات الواردة أعلاه عملين، ينبغي إدراج المســــــت
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الإدارية التي ينشـــرها الســـجل، كما ينبغي للســـجل أن يتكفَّل بأن تكون أوقات دوامه مُعلَنةً على 
  نطاق واسع.

من  )المعلوماتخدمات (مثل تســـجيل المنشـــآت وتوفير وإذا كان الســـجل يقدِّم خدمات   -١٦٥
تب  كا تادة للم لدوام المع قات ا مه هي أو قات دوا ماديًّا، ينبغي أن تكون أو قائم  خلال مكتب 
العمومية في الدولة. ومتى كان السجل يشترط تسجيل معلومات مقدَّمة في شكل ورقي أو يسمح 

للباحثين بذلك، ينبغي أن يكون هدفه هو ضــمان تدوين تلك المعلومات في قيود الســجل وإتاحتها 
في أقرب وقــت ممكن عمليًّــا، ولكنْ يُحبَّــذ أن يكون ذلــك في نفس يوم العمــل الــذي يتلقَّى فيــه 
السجل تلك المعلومات. كما ينبغي معالجة طلبات الحصول على المعلومات المقدَّمة في شكل ورقي 

بات المعلومات في نفس يوم تلقِّيها. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن تحديد الموعد الأقصــــــى لتقديم طل
، أن يواصل يلبديمكن لمكتب السجل، كنهج و )١٩(.مكتب السجل الورقية بمعزل عن أوقات دوام

طوال أوقات دوامه، ولكن مع تحديد وقت "توقُّف" المعلومات طلبات وتلقِّي الاســتمارات الورقية 
لبحث عن المعلومات، لا يمكن بعده تدوين المعلومات المتلقَّاة في قيود الســـجل، أو إجراء عمليات ا

حتى يوم العمل التالي. وثمة نهج ثالث هو أن يتعهَّد الســــــجل بتدوين المعلومات في قيود الســــــجل 
وبإجراء عمليات البحث عن المعلومات في غضـــون عدد معيَّن من ســـاعات العمل بعد تلقِّي طلب 

  التسجيل أو طلب المعلومات.
ضاً   -١٦٦ شادية، الظروف التي يمكن فيها سرد، في قائميلقانون أن لويمكن أي ستر ة حصرية أو ا

تعليق إمكانية الوصــول إلى خدمات الســجل مؤقَّتاً. ومن شــأن القائمة الحصــرية أن توفِّر مزيداً من 
اليقين، ولكنْ هناك خطر يتمثَّل في عدم شمولها جميع الظروف المحتملة. أمَّا القائمة الاســــترشــــادية 

لكنْ قدراً أقل من اليقين. وتشـــمل الظروف التي تُســـوِّغ تعليق خدمات فتوفِّر مزيداً من المرونة، و
ستحيلاً أو متعذِّراً من الناحية العملية ( سجل أيَّ حدث يجعل توفير تلك الخدمات أمراً م سبب ال ب

لة مثلاً الحريق كالقوة القاهرة  أو الفيضـــــــان أو الزلزال أو الحرب، أو حدوث انقطاع في وصــــــ
  الشبكية). الإنترنت أو الوصلة

    
    السجل التجاري : أوقات دوام٣٢التوصية     

  ما يلي:يكفل القانون ينبغي أن   
يتاح الحصــول عليها في أن إذا كانت خدمات الســجل التجاري تُوفَّر إلكترونيًّا،   (أ)  

  جميع الأوقات؛
  :قائم ماديًّاإذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر من خلال مكتب   (ب)  

                                                                    

على سبيل المثال، يمكن للقانون أو التوجيهات الإدارية للسجل أن ينصا على أنه بالرغم من أن مكتب السجل   )١٩(  
يفتح الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، يجب أن تَرِدَ جميع طلبات التسجيل والتغييرات وطلبات 

، لكي يتوفَّر لموظفي السجل وقت كاف لتدوين البحث في وقت أبكر (بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مثلاً)
  المعلومات الواردة في طلب التسجيل في قيود السجل أو لإجراء عمليات البحث. 
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يُفتح كل مكتب من مكاتب الســــــجل أمام عامة الناس أثناء الأيام والأوقات أن   ‘١‘  
  التي تحدِّدها الدولة المشترعة؛

تُنشـــــر معلومات عن أماكن مكاتب الســـــجل وأيام وأوقات عملها في الموقع أن   ‘٢‘  
شر أيام  سع، وتُن شبكي للسجل، إن وُجد، وإلاَّ فيعرَّف بها بطريقة أخرى على نطاق وا ال

  ت عمل كل مكتب في عين المكان؛وأوقا
بصـــرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوصـــية، يجوز   (ج)  

للســــجل التجاري أن يعلِّق تقديم خدماته كليًّا أو جزئيًّا من أجل أداء أعمال لصــــيانة الســــجل أو 
  تصليحه، شريطة: 

  ممكنة عمليًّا؛  أن يكون تعليق تقديم خدمات التسجيل لأقصر مدة  ‘١‘  
  أن يُنشَر إخطار بتعليق تقديم الخدمات ومدته المتوقعة على نطاق واسع؛  ‘٢‘  
يتسنَّ ذلك، في أقرب  أن يُقدَّم ذلك الإخطار قبل تعليق تقديم الخدمات أو، إذا لم  ‘٣‘  

  وقت معقول بعده. 
    

    السجل التجاريالتسجيل في إتاحة خدمات   -باء  

التسجيل لجميع أصحاب التسجيل المحتملين الوصول إلى خدمات ينبغي للقانون أن يتيح   -١٦٧
أو الدين اللغة أو نوع الجنس أو أو اللون أو  بدون أيِّ تمييز على أساس العرقالتجاري السجل في 

لة الممتلكات أو الميلاد أو حاأو  أو الاجتماعيالوطني الأصل أو أي آراء أخرى أو الرأي السياسي 
وتعزيزاً للنمو الاقتصادي المحلي، يجيز عدد متزايد من الدول لأصحاب التسجيل، من غير أخرى. 

 همتطلبات معيَّنة وتقيُّدلم ئهممواطني البلد أو المقيمين فيه، تســـــجيل منشـــــآت، شـــــريطة اســـــتيفا
  بإجراءات معيَّنة منصوص عليها في القانون فيما يتعلق بأصحاب التسجيل الأجانب.

الســــجل التســــجيل في وصــــول أصــــحاب التســــجيل المحتملين إلى خدمات  ومن ثمَّ فإنَّ  -١٦٨
بات العمر الأدنى  يخضــــــع إلاّ التجاري ينبغي ألاّ فاء متطل ــــــتي قة ولاس ية المتعل بات الإجرائ للمتطل
، مثل تقديم طلب التسجيل عبر واسطة اتصال مرخَّص بها التسجيل في السجل باستخدام خدمات
وتقديم أصــحاب التســجيل معلومات عن هويتهم في الاســتمارة التي  مارة المقرَّرة؛واســتخدام الاســت

رسوم تسجيل  ) وتسديدهم أي٢١َّأعلاه، والتوصية  ١٢٩و ١٢٨يطلبها السجل (انظر الفقرتين 
  أدناه).  ٤١والتوصية  ٢٠١إلى  ١٩٩و ١٩٧(انظر الفقرات  مطلوبة
وبغية كفالة كون عملية  صــاحب التســجيل.وينبغي للســجل أن يحتفظ بقيد بشــأن هوية   -١٦٩

التسجيل بسيطة ومباشرة، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صاحب التسجيل هو الإثبات 
وعندما تعمل الســـجلات  في التعاملات التجارية اليومية في الدولة المشـــترعة. فايتهالمتعارف على ك

ها، ينبغي أن يُعطى أصــحاب التســجيل المحتملون إلكترونيًّا وتتيح وصــول المســتعملين المباشــر إلي
سجل. سجل من أجل تقديم المعلومات إلى ال ستعمِل محمي لدى ال شأن  خيار فتح حساب م ومن 
في السجل فتح ذلك الحساب أن ييسِّر وصول المستعملين الذين يكثر استعمالهم لخدمات التسجيل 
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م يحتاجون إلى تقديم إثباتات الهوية (مثل وســـــطاء أو وكلاء تســـــجيل المنشـــــآت)، لأنهالتجاري 
  المطلوبة مرة واحدة، أي عندما يفتحون ذلك الحساب.

أعلاه (والمتطلبات  ١٦٨وعندما يســتوفي صــاحب التســجيل المتطلبات المذكورة في الفقرة   -١٧٠
يجوز للسجل منعه   الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة) فيما يتعلق بالوصول إلى السجل، لا

وعملية التدقيق الوحيدة التي يمكن للسجل أن يقوم بها  .الخاصة بالتسجيل الوصول إلى خدماتهمن 
في هذه المرحلة (والتي يُضـــطلع بها بصـــورة مؤتمتة في الســـجل الإلكتروني) هي كفالة أن تُدخَل في 

لم وإذا  اسـتمارة تسـجيل المنشـأة معلومات مقروءة (حتى وإن كانت غير كاملة أو غير صـحيحة).
، في السجل التجاري يستوف صاحب التسجيل الشروط الشكلية للوصول إلى خدمات التسجيل

ينبغي أن يبيِّن الســجل أســباب رفض الوصــول إليها (من هذه الأســباب مثلاً عدم تقديم صــاحب 
شكلة. سجيل من معالجة الم صاحب الت صالحة) بغية تمكين  سجيل بيانات هوية  وينبغي أن يقدِّم  الت

 ١٤٩إلى  ١٤٦ذه الأســباب في أقرب وقت ممكن عمليًّا (انظر في هذا الصــدد الفقرات الســجل ه
  أعلاه). ٢٧والتوصية 

سجيل في ويمكن أن تَرِدَ القواعد المتعلقة بالوصول إلى خدمات   -١٧١ ضاً الت سجل التجاري أي ال
إلى  فقد تتضـمن أحكام وشـروط الوصـول في "أحكام وشـروط الاسـتعمال" التي يرسـيها السـجل.

خدمات الســجل إتاحة الفرصــة لأصــحاب التســجيل لفتح حســاب لدى الســجل من أجل تيســير 
سريع إلى خدماته  سجيل الوصول ال صة بالت سديد الخا سوم ما يلزم من وت  .تالخدما مقابل تلكر

ويمكن لأحكام وشــروط الوصــول أن تعالج أيضــاً شــواغل أصــحاب التســجيل المتعلقة بأمن وســرِّية 
لم ناتهم ا يا ية، أو احتمال إجراء تغييرات في معلومات التســــــجيل دون تفويض من ب لمال ية وغير ا ال

ومن شأن تخصيص اسم مستعمل فريد وكلمة سر فريدة لصاحب التسجيل، أو استخدام  المنشأة.
ساعد على الحد من تلك المخاطر، وهو ضاً  ما غير ذلك من التقنيات الأمنية الحديثة، أن ي ينطبق أي

  لسجل بإشعار المنشأة بأيِّ تغييرات يجريها الغير في المعلومات المودعة.على إلزام ا
    

    السجل التجاري التسجيل في : إتاحة خدمات ٣٣التوصية     
التسجيل خدمات  واأن يستعمللجميع أصحاب التسجيل المحتملين ينبغي أن يجيز القانون   
اللغة أو نوع الجنس أو أو اللون أو  بدون أيِّ تمييز على أســـاس العرق الســـجل التجاريالخاصـــة ب

الممتلكات أو الميلاد أو  أو الاجتماعيالوطني الأصل أو أي آراء أخرى أو الرأي السياسي أو الدين 
  .أو حالة أخرى

    
    السجل التجاريالتسجيل في خدمات للمرأة في الوصول إلى  التساوي في الحقوق  -جيم  

شــمل بوضــوح جميع أنواع ي ٣٣في حين أن مبدأ عدم التمييز المنصــوص عليه في التوصــية   -١٧٢
ــه على أســــــــاس نوع الجنس، التمييز التمييز، بمــا في ذلــك  ــإن ــاًف ــــــي مع أهــداف وقرارات  تمــاش

ا رئيســــيًّ تمكين المرأة ينبغي أن يكون شــــاغلاًالقائل بأن  يدعم هذا الدليل الرأي )٢٠(،المتحدة الأمم

                                                                    

  . A/RES/70/1، القرار سبيل المثالانظر، على   )٢٠(  
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لمنظمات الدولية في ضــــوء الدور الرئيســــي الذي تؤديه المرأة في تعزيز التنمية المســــتدامة، للدول وا
وفي هذا الصدد، لها.  تعرضالتي تواستمرار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

غيرة، في ، ولا سيما المنشآت الصغرى والصمرأةالتجارية المملوكة للالمنشآت تجدر الإشارة إلى أن 
تمثل نسبة مئوية كبيرة من جميع المنشآت الصغرى والصغيرة  العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم،

المملوكة المنشآت تلك المنشآت مثيله لدى متوسط معدل نمو يفوق  ،في بعض الدولو ؛والمتوسطة
والصــغيرة والمتوســطة المنشــآت الصــغرى ظى ما تحكثيراً جميع المناطق، . بيد أنه على نطاق لرجلل

تلك المنشآت تعاني في العديد من المناطق، و ،في الاقتصاد غير الرسميمفرط تمثيل المرأة بالتي تملكها 
انخفاض فرص بين وقد تتراوح هذه الحواجز . التجاريةتها أنشــــــطالماثلة أمام من ارتفاع الحواجز 

شــــروط اتســــام القروض، أو تضــــاؤل احتمال حصــــول المرأة على الحصــــول على التمويل (مثل 
البيئة القانونية والتنظيمية (مثل ضـــعف حقوق الملكية أو واتاة) ؤأقل مبالنســـبة لها بكونها الاقتراض 

مســتوى الحصــول على التعليم، وتدني تضــاؤل ســبل الفجوات التعليمية (مثل ، والأهلية القانونية)
التواصل ة (مثل القيود المفروضة على التنقل أو الثقافيوالاجتماعية والأعراف  )،الإلمام بالأمور المالية

  ها).مع الناس خارج المترل أو على أنواع الأنشطة التي تستطيع المرأة المشاركة في
ف المتطلبات أو ختلاأيضـــاً إلى اوفي بعض الدول، قد يؤدي عدم المســـاواة بين الجنســـين   -١٧٣

بدء المشاريع التجارية، بما في ذلك متطلبات  القيود الشكلية المفروضة على النساء اللواتي يرغبن في
 وثائق يمتقدإلى لمرأة قد تضــطر افي تلك الدول، على ســبيل المثال، آت التجارية. فتســجيل المنشــ

. دون موافقة الزوجالمنشأة تسجيل يُسمح لها بإضافية من أجل تسجيل المنشأة التجارية، أو قد لا 
في القوانين الأســاســية  اًجمَســاواة الاقتصــادية للمرأة مدمبدأ المعندما يكون وفي دول أخرى، حتى 
ضائية موازية أو عوائق عملية قد تقيِّده العملي  ه(مثل الدستور)، فإن أثر ممارسات عرفية أو نظم ق

  .تنتهك حقوق بعض النساء
ريادة لتشجيع  شاملاً التجارية أن تتخذ نهجاً الدول الرامية إلى تحسين بيئة أعمالهلينبغي و  -١٧٤

القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تحول دون المشــاركة الاقتصــادية واجز عالج الحأن تو ،الأعمال
التجارية، مع التركيز بوجه خاص على المنشــــــآت الصــــــغرى المنشــــــآت ميع لجالمتكافئة والفعالة 

على جميع الدول ي قطعته ذال وهذا يســتجيب للالتزام )٢١(المرأة.والصــغيرة والمتوســطة التي تملكها 
ا لتحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين النســاء في إطار الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًّنفســها 

. وتمتثل والفتيات، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني
ول بالتصــــــديق على اتفاقيات الأمم لالتزامات التي تعهد بها العديد من الدل الخطوات أيضــــــاً تلك

ــــكال التمييز ضــــد المرأة وغيرها من المعاهدات التي اعتمدتها الأمم  المتحدة للقضــــاء على جميع أش
  .المتحدة من أجل القضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس

    

                                                                    

  . A/RES/67/202، القرار سبيل المثالانظر، على   )٢١(  
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السجل التسجيل في خدمات  للمرأة في الحصول على التساوي في الحقوق: ٣٤التوصية     
    التجاري 
  أن:للقانون ينبغي   
الســجل في تســجيل الالوصــول إلى خدمات قوق في نفس الحلمرأة ل نص على أنَّي  (أ)  

  ؛واجبة النفاذأنَّ حقوقها في ذلك و ،الأعمال التجاريةمباشرة التجاري من أجل 
تســـجيل المنشـــآت التجارية ضـــد أصـــحاب التســـجيل يكفل عدم تمييز متطلبات   )ب(  

  م.المحتملين بسبب نوع جنسه
    

    إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات  -دال  
ا ينبغي للســــجل، اتِّســــاقاً مع وظيفتيه كجامع للمعلومات المتعلقة بالمنشــــآت وكمعمِّم له  -١٧٥

. ، أن يتيح لعامة الناس جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة المسجَّلة(ب) أعلاه) ٥٢(انظر أيضاً الفقرة 
يمكِّن المســــتعملين المهتمين من اتخاذ قرارات أكثر اســــتنارة بشــــأن الجهة التي يرغبون في وهذا قد 

التعامل معها، كما يمكِّن المنظمات وســـائر الجهات ذات المصـــلحة من جمع معلومات اســـتخبارية 
 احة لعامة الناسالمتالمسجَّلة ا كان وصول المستعملين إلى المعلومات تجارية. وإضافة إلى ذلك، ولــــمَّ

يعزِّز أيضـــاً التيقُّن والشـــفافية في طريقة عمل الســـجل، فإنَّ المبدأ المتمثِّل في تيســـير الوصـــول إلى 
تتيح و .المشترعة ةالمعلومات المودَعة في السجل أمام عامة الناس ينبغي أن يُنَصَّ عليه في قانون الدول

 ،المعلومات المقيَّدة في الســــــجل عموماً دون قيودمعظم الدول لعامة الناس إمكانية الاطلاع على 
وإتاحة هذه الإمكانية بصــورة كاملة لا يمسُّ بســرِّية معلومات مســجَّلة معيَّنة، إذ يمكن حمايتها بألاَّ 
ى بأن  يُســـمح للمســـتعملين بأن يصـــلوا إلاَّ إلى أنواع معيَّنة من المعلومات. ولهذه الأســـباب، يُوصـــَ

متاحاً لعامة الناس بصــــورة كاملة، وألاَّ يكون خاضــــعاً إلاَّ للقيود  يكون الوصــــول إلى الســــجل
  الضرورية المتعلقة بالسرِّية فيما يخص معلومات مسجَّلة معيَّنة.

هو نهج متَّبع في معظم التي تتاح لعامة الناس لمعلومات المســـــجَّلة الإفصـــــاح عن اومع أنَّ   -١٧٦
لمعلومات والشــــكل الذي تُعرَض به المعلومات ونوع إلى االمســــتعملين الدول، فإنَّ طريقة وصــــول 

ـــديداً من دولة إلى أخرى. و هذا التباين لا تتوقف درجة المعلومات المتاحة هي أمور تتباين تبايناً ش
الذي يتيح طار نوع الإكذلك على تتوقف على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فحســـــب، بل 

  المعايير التي يمكن استخدامها للبحث في السجل. بمختلف مثلاً يتعلق، فيما لوصول إلى المعلوماتا
ى الدول بأن تقيِّد إمكانية البحث في المعلومات المدرجة في الســجل التجاري أو   -١٧٧ ولا تُوصــَ

بأن تُلزِم المســتعملين بإبداء ســبب لطلب إتاحة تلك الإمكانية. فمن شــأن هذه الســياســة أن تلحق 
 المنشــآت التجاريةلأســاســية، المتمثِّلة في نشــر وتعميم المعلومات عن ضــرراً بالغاً بوظيفة الســجل ا

المسجَّلة. كما أنه من شأن إدراج عنصر استنسابي في عملية الموافقة على طلب المعلومات أن يعيق 
سجل، وقد لا تتاح لبعض إمكانية اطّ ساوية على المعلومات المقيَّدة في ال صورة مت لاع عامة الناس ب
  لاع على معلومات تكون متاحة لمستعملين آخرين.المحتملين إمكانية الاطّالمستعملين 
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يمكن لقانون الدولة المشـــترعة أن يجعل الوصـــول إلى الســـجل خاضـــعاً لشـــروط إجرائية و  -١٧٨
معيَّنة، مثل إلزام المســـتعملين بأن يقدِّموا طلبات الحصـــول على معلومات في اســـتمارة مقرَّرة وبأن 

يستخدم المستعمل استمارة السجل المقرَّرة أو لم يسدِّد الرسوم  لم فإذا م مفروضة.يسدِّدوا أيَّ رسو
كما في حالة رفض إتاحة الوصــــــول إلى و اللازمة، يجوز رفض تمكينه من البحث في الســــــجل.

، ينبغي إلزام الســـجل بأن يبدي ســـبباً محدَّداً لرفضـــه إتاحة الوصـــول إلى خدمات منشـــأة تســـجيل
  ب وقت ممكن عمليًّا، لكي يتسنَّى للمستعمل معالجة المشكلة.المعلومات في أقر

وخلافاً للنهج المتَّبع بشــأن أصــحاب التســجيل، ينبغي للســجل ألاَّ يطلب من المســتعملين   -١٧٩
بيان هويتهم أو يحتفظ بأدلة تثبت تلك الهوية كشرط مسبق لإتاحة الوصول إلى المعلومات المقيَّدة 

قيود الســجل في ما يفعله المســتعمل هو مجرَّد اســتخراج معلومات واردة  في الســجل التجاري، لأنَّ
العمومية. ومن ثمَّ، لا ينبغي أن يُطلب من المســــــتعملين إثبات هويتهم إلاَّ إذا كان هذا ضــــــروريًّا 

  استخراج المعلومات.مفروضة على لأغراض تحصيل رسوم 
 يكون المســـتعمل الذي قدَّمه قد أن يرفض أيَّ طلب للمعلومات لاأيضـــاً ويجوز للســـجل   -١٨٠

صــة لذلك، لكن يتعيَّن على الســجل أن يقدِّم  أدخل معيار البحث بطريقة مقروءة في الخانة المخصــَّ
ثال  عدم امت ما يتعلق ب لحال في يه ا باب أيِّ رفض في أقرب وقت ممكن عمليًّا، كما هي عل ــــــ أس

وفي نظم  أعلاه). ١٧١و ١٧٠أصـــحاب التســـجيل للشـــروط الشـــكلية للتســـجيل (انظر الفقرتين 
الســـجلات التي تســـمح للمســـتعملين بأن يقدِّموا طلبات البحث إلكترونيًّا إلى الســـجل، ينبغي أن 
تكون البرامجية مصـــمَّمةً بحيث تمنع تلقائيًّا تقديم طلبات البحث التي لا تتضـــمَّن معيارَ بحث مقروءاً 

  لكترونية.الإالمستعمل في الخانة المخصَّصة لذلك وتَعرِض أسباب الرفض على شاشة 
وإلى جانب ذلك، وتسهيلاً لتعميم المعلومات، تُشجَّع الدول على إلغاء الرسوم المفروضة   -١٨١

لاع على المعلومات الأســـاســـية الواردة في قيود الســـجل أو على إبقاء تلك الرســـوم عند على الاطّ
 بعيد باســـتحداث أدناه). ويمكن تســـهيل هذا النهج إلى حدٍّ ٢٠٢الحد الأدنى اللازم (انظر الفقرة 

ســجلات إلكترونية تتيح للمســتعملين تقديم طلبات التســجيل أو إجراء عمليات البحث إلكترونيًّا 
دون حاجة إلى الاعتماد على وســــــاطة موظفي الســــــجل. كما أنَّ هذا النهج يجعل التكاليف التي 

ن يحضر المستعملون إلى يتحمَّلها السجل أقل بكثير. فعندما تكون نظم التسجيل ورقيةً، يجب إمَّا أ
مكتب السجل لإجراء البحث موقعيًّا (سواء يدويًّا أو باستخدام ما هو متاح من مرافق تكنولوجيا 
المعلومات والاتصـــالات) وإمَّا أن تُرســـل المعلومات إليهم في شـــكل ورقي. وفي كلتا الحالتين، قد 

عليها. ومرة  للاطِّلاعومات وإعدادها يلزم أن يساعد موظفو السجل المستعمِلَ في العثور على المعل
إمكانية أخرى، يرتبط الوصـــول إلى المعلومات الورقية بالتأخير وارتفاع التكاليف واحتمال الخطأ و

  أقل حداثة. معلوماتالحصول على 
من المفيد أن تستنبط الدولة وسائلَ فعَّالةً لتشجيع الزبائن على استعمال خدمات أخيراً، و  -١٨٢

وصــولاً مســتعملين التي يوفِّرها الســجل. ومن شــأن اعتماد ســجلات إلكترونية تتيح للالمعلومات 
مباشراً ومستمرًّا (باستثناء فترات الصيانة المقرَّرة) أن يعزِّز الاستعمال الفعلي للمعلومات. كما أنَّ 
ـــتعملين ـــهم في إقبال المس ـــأن تنظيم حملات تبليغ عن الخدمات المتاحة لدى الســـجل أن يس  من ش

  المحتملين على الاستعانة بخدمات السجل. 
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    : إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ٣٥التوصية     

على المعلومات المسجَّلة دون قيود أو صعوبات ينبغي أن يكفل القانون اطِّلاع عامة الناس   
  ما لم تكن بيانات محمية بمقتضى القانون المنطبق.

    
    عامة الناس على المعلومات لاعحالات تقييد اطِّ  -هاء  

ينبغي إتاحة إمكانية الوصــول إلى الســجل التجاري لجميع الكيانات المهتمة وعامة الناس.   -١٨٣
ومن أجل الحفاظ على نزاهة النظام وسمعته كجامع مؤتمَن لمعلومات ذات أهمية لعامة الناس، ينبغي 

سة منعاً  ا سرِّية. ومن ثم، ينبغي للدول أن ضبط إمكانية الاطِّلاع على البيانات الحسَّ لأيِّ انتهاك لل
تضــع إجراءات إفشــاء ســليمة. ويمكن لها أن تفعل ذلك باعتماد أحكام تتضــمَّن قائمةً بالمعلومات 
التي ليســــت متاحةً لاطِّلاع عامة الناس، أو يمكنها أن تتَّبع النهج المناقض فتعتمد أحكاماً تتضــــمَّن 

إتاحة الاطِّلاع عليها لعامة الناس، وتبيِّن أنَّ المعلومات غير الواردة في قائمةً بالمعلومات التي يمكن 
  القائمة لا يمكن إفشاؤها.

ما تتضــــــمن التشــــــريعات الخاصــــــة بكل دولة أحكاماً بشــــــأن حماية البيانات  وكثيراً  -١٨٤
سائل والخصوصية. ولدى إنشاء سجل، ولا سيما سجل إلكتروني، يتعيَّن على الدول أن تنظر في الم

المتعلقة بكيفية معاملة البيانات المحمية المدرجة في طلب التســــــجيل وكيفية حماية تلك البيانات 
وتخزينها واســتعمالها. وينبغي وضــع تشــريعات ملائمة تكفل حماية تلك البيانات، وتتضــمن قواعد 

 ١٨توصـــــية وال ١١٤بشـــــأن كيفية تبادل تلك البيانات بين مختلف الهيئات العمومية (انظر الفقرة 
بقي في اعتبارها أنَّ هناك تَوجُّهاً رئيسيًّا صوب زيادة الشفافية من أن تُ أعلاه). وينبغي للدول أيضاً

شأ عن الجهود الدولية  ستغلال الوسائط المؤسسية في أغراض غير مشروعة، ن ساءة ا أجل تفادي إ
ومن ثمَّ  )٢٢(.ة غير المشروعةالمبذولة لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشط

ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً متوازناً يحقق الشفافية ويلبي الحاجة إلى حماية البيانات الحساسة المقيَّدة 
  في السجل.

    
    : حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات٣٦التوصية     

في الســـــجل التجاري، ينبغي أن  المدرجةفي حال تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات   
  ينص القانون على ما يلي:

 للقانونتحديد ماهية المعلومات المتعلقة بالمنشـــآت التجارية المســـجَّلة التي تخضـــع   (أ)  
أنواع المعلومات التي لا يجوز كشــــــفها وماهية المنطبق على الكشــــــف العلني عن البيانات المحمية 

  علناً؛

                                                                    

الصادرة عن فرقة العمل المعنية  ٢٤التوصية إضافية بشأن معلومات لاع على للاطِّأعلاه  ١٥انظر الحاشية   )٢٢(  
  بالإجراءات المالية.
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ــتعمال المعلومات الخاضــعة لقيود تحديد الحالات التي يجوز   (ب)   فيها لأمين الســجل اس
  السرية أو الكشف عنها.

    
    إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل والبحث في قيود السجل مباشرة وإلكترونيًّا  -واو  

أمكن، بحيث ن إذا اختارت الدولة تنفيذ نظام تسجيل إلكتروني، ينبغي تصميم السجل، إ  -١٨٥
وأيِّ جهاز إلكتروني تقديم طلبات مباشرةً وإجراء عمليات البحث باستخدام أيِّ  يتسنَّى لمستعمليه

مرافق حاسوبية متاحة لعامة الناس في مكاتب السجل أو أماكن أخرى. وزيادةً في تيسير الوصول 
إلى خدمات السجل التجاري، يجوز أن تسمح شروط استعمال السجل لوسطاء (مثل المحامين أو 

يات  موثِّقي العقود بإجراء عمل لخارجيين من القطاع الخاص)  لخدمات ا التســــــجيل أو مقدِّمي ا
شراك عن المعلومات المسجَّوالبحث  شترط إ لة نيابةً عن زبائنهم، إذا كان القانون المنطبق يتيح أو ي

وينبغي للدول أيضـــاً، إذا كانت البنية التحتية التكنولوجية في الدولة تســـتوعب . أولئك الوســـطاء
ذلك، أو في مرحلة لاحقة من عملية الإصــــــلاح، أن تنظر في اعتماد نُظُم تتيح إجراء التســــــجيل 
وتقديم التعديلات وإجراء عمليات البحث في الســـــجل باســـــتخدام تكنولوجيا الأجهزة المحمولة. 

ل ملائماً بشكل خاص للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات يكون هذا الح  وقد
الوصـــول إلى خدمات الأجهزة المحمولة في كثير من الأحيان أســـهل من الوصـــول فيها يكون التي 

  إلى الخدمات الإلكترونية. 
فيهم  وعندما يسمح السجل بالوصول الإلكتروني المباشر، يتحمَّل مستعملو السجل (بمن  -١٨٦

وبما أنَّ مستعملي الوسطاء) عبء كفالة دقة أيِّ طلب تسجيل أو تعديل أو أيِّ بحث في السجل. 
السجل هم الذين يملؤون الاستمارات الإلكترونية المطلوبة دون مساعدة من موظفي السجل، فإنَّ 

يقلل إلى حد كبير من احتمال أن يجري موظفو الســجل تغييرات على تلك الاســتمارات، إذ ذلك 
على إدارة وتســـهيل وصـــول المســـتعملين إلكترونيًّا وتجهيز الرســـوم  يةواجباتهم الأســـاســـتقتصـــر 

ولكن احتمال ارتكاب  والإشراف على تشغيل نظام السجل وصيانته وجمع المعلومات الإحصائية.
مح بالوصــول موظفي الســجل  المباشــر، قد  الإلكترونيلأخطاء أو لســوء تصــرف، حتى في حال ســُ

ا في قيود إلى الســــجل إلكترونيًّالتي تقدَّم المعلومات  دخالمين بالتدخل وإيبقى وارداً إذا كانوا ملزَ
  .أدناه) ٢١٢السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة 

يرة من تكاليف تشغيل النظام وصيانته، ويعزِّز الوصول الإلكتروني المباشر بدرجة كبويحدُّ   -١٨٧
، (بما في ذلك عندما يجري التســجيل أو البحث من خلال وســطاء) الســجل الوصــول إلى خدمات

ويعزِّز أيضــاً فعالية عملية التســجيل إذ يزيل الوصــول الإلكتروني المباشــر أيَّ فارق زمني بين تقديم 
الســــــجل. وفي بعض الدول، يمثِّل قيود ت فعليًّا في المعلومات إلى الســــــجل وإدخال تلك المعلوما

سطة  سجل) وا شأة أو من أحد مكاتب ال سجيل أو المن صاحب الت الوصول الإلكتروني (من مباني 
في العديد من الدول التي لخدمات الســــــجل التجاري. وفي الواقع فإنه الوصــــــول الوحيدة المتاحة 

الوصول إلى خدمات السجل ، يشيع إلى حد بعيد معاً ا وإلكترونيًّايكون فيها نظام التسجيل ورقيًّ
  .اإلكترونيًّ
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ومن ثم، يُوصى بأن تنشئ الدول، قدر الإمكان، نظاماً لتسجيل المنشآت التجارية يكون   -١٨٨
ـــر. ولكنْ نظراً لما ينطوي عليه  ـــباً ويتيح لزبائن الســـجل إمكانية الوصـــول الإلكتروني المباش محوس

من اعتبارات عملية، ينبغي أن تتاح لزبائن الســـجل، في مراحل التنفيذ إنشـــاء الســـجل الإلكتروني 
المبكِّرة على الأقل، وســـائط وصـــول متعدِّدة من أجل طمأنة المســـتعملين الذين ليســـوا على دراية 
بالنظام. وأخيراً، ينبغي أن يكون النظام، بغية تســـهيل اســـتعماله، منظَّماً بحيث يوفِّر نقاط وصـــول 

ات التســجيل والمعلومات الإلكترونية والورقية على الســواء. ولكنْ حتى في الدول التي متعدِّدة لطلب
تواصـــــل اســـــتخدام ســـــجلات ورقية، يظل الهدف العام هو نفســـــه، أيْ جعل عملية التســـــجيل 

  واسترجاع المعلومات بسيطةً وشفَّافةً وناجعةً وزهيدة التكلفة وميسَّرةً لعامة الناس قدر الإمكان.
    

    : إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل مباشرة وإلكترونيًّا٣٧التوصية     
ينبغي أن ينص القانون، اتساقاً مع القوانين الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة، وفي حال   

توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات اللازمة، على جواز تقديم طلبات تســــــجيل المنشــــــآت 
  .عن بُعد بالوسائل الإلكترونيةات المسجَّلة للمنشآت وطلبات تعديل المعلوم

    
    : إتاحة البحث في السجل مباشرة وإلكترونيًّا٣٨التوصية     

حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــالات، على جواز    قانون، في  ينبغي أن ينص ال
  .عن بُعد بالوسائل الإلكترونيةالبحث في السجل 

    
      المعلومات تيسير الوصول إلى  -زاي  

    نوع المعلومات التي يوفِّرها السجل  -١  
إذا كانت متاحةً لعامة الناس، مع المســــتعملين يمكن أن تكون للمعلومات قيمة بالغة لدى   -١٨٩

شأة التي يُبحَث عن معلومات  شكل القانوني للمن سجَّلة المتاحة يتوقف على ال أنَّ نوع المعلومات الم
القيِّمة والمعلومات  وعلى ما إذا كانت المعلومات المســـجلة محمية أم أنها متاحة لعامة الناس. بشـــأنها

: سمات المنشـــأة وأسماء موظفيها هيلســـجل التجاري يمكن أن تتوفر في االتي عن المنشـــأة التجارية 
شاط التجاري للمن شُعب الن سنوية؛ وقائمة  شأة أو (المديرين ومراجعي الحسابات)؛ والحسابات ال

أماكن عملها؛ وإشعار التسجيل أو التأسيس؛ والمواد المنشورة عن ميثاق المنشأة الأساسي أو وثيقة 
تكوينها أو أيِّ قواعد أخرى تحكم كيفية عمل المنشــأة وإدارتها؛ وأسماء المنشــأة الموجودة وتاريخها؛ 

المصــدَّقة من مســتندات  مال ســهمي للمنشــأة؛ والنســخ رأس والمعلومات المتعلقة بالإعســار؛ وأيُّ
التسجيل؛ والتبليغات عن أحداث معيَّنة (تأخُّر تقديم الحسابات السنوية، المستندات المقدَّمة حديثاً، 

شركة أن تشمل تحديد  . ويمكن للمعلومات الأخرى القيِّمةإلخ) القوانين واللوائح المتعلقة بسجل ال
 رة الزمنية المتوقعة لتقديم خدمات الســــــجلمعلومات عن الفت وأذات الصــــــلة؛ الأخرى التنظيمية 

وإضــــافة إلى ذلك، تُعِدُّ بعض الســــجلات تقارير عن تشــــغيل الســــجل تلك الخدمات. رســــوم و
التجاري يمكن أن تُزوِّد مصـــمِّمي الســـجلات ومقرِّري الســـياســـات والباحثين الأكاديميين ببيانات 

سجيل والبحث سبيل المثال، عن حجم عمليات الت سجل، مفيدة (على  شغيل ال ، أو عن تكاليف ت
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لة على مدى فترة معيَّنة).  المعلومات المتعلقة ببيانات وأو عن رســـــوم التســـــجيل والبحث المحصـــــَّ
الدورية، وكذلك المعلومات المتعلقة برســوم خدمات  بيانات عائداتهاالمنشــأة وحســاباتها الســنوية و

ويمكن لســـجل . الناس أكثر من ســـواهاالمعلومات الأكثر رواجاً والتي يطلبها عادة الســـجل، هي 
دمت إليه طوعاً فيما يتعلق المنشآت التجارية أيضاً أن يوفر لمستعمليه معلومات إحصائية مفصلة قُ

ــــــأة التجارية نوع ب ــــــخاص الذين لهم علاقة بالمنش ولغتهم، بشــــــرط أن تتيح  وإثنيتهمجنس الأش
بأهمية خاصـــة علومات هذه المويمكن أن تحظى  ت التســـجيل وقانون الدولة المشـــترعة ذلك.اإجراء

 ناقصـــاً لة تمثيلاًلدى الدول التي ترغب في وضـــع ســـياســـات وبرامج لدعم الفئات المجتمعية الممثَّ
  .أعلاه) ١٣٦و ٥٦تين (انظر الفقر

وإذا كانت الدولة تتَّبع نهجاً يقضـي بتسـجيل بيانات تفصـيلية عن الأعضـاء أو المسـاهمين،   -١٩٠
نهج مشـــابه بشـــأن الأخذ ب. ويمكن تإلى تلك المعلوماعامة الناس إتاحة وصـــول يضـــاً فقد يجوز أ

لعامة الناس من أجل تبديد المخاوف  ، إذ يمكن إتاحتهاالمنتفعين المنشــــــأة المعلومات المتعلقة بمالكي
نتفعين قد المرتبطة بإساءة استعمال الكيانات التجارية. لكنَّ حساسية المعلومات المتعلقة بالمالكين الم
  )٢٣(تتطلَّب من الدولة توخِّي الحرص قبل الأخذ بنهج إفشاء تلك المعلومات دون أيِّ تقييد.

    
    معوقات الوصول غير الضروريةإزالة   -٢  

يتعيَّن على الســــــجل أن يتكفَّل بأن يكون الوصــــــول إلى المعلومات التي يُراد البحث فيها   -١٩١
ر. إذ كثيراً المســـــتعملين ميســـــوراً. فكون المعلومات متاحةً لا يعني دائماً أنَّ وصـــــول  إليها ميســـــَّ

ات؛ تكون هناك عوائق مختلفة أمام الحصول على المعلومات، مثل الشكل الذي تُعرض به المعلوم ما
فإذا كان يلزم اســتخدام برامجية خاصــة لقراءة المعلومات، أو إذا كانت المعلومات متاحةً في شــكل 
سع. وثمة دول عدة تُتاح فيها  ر على نطاق وا سَّ معيَّن فقط، فلا يمكن أن يقال إنَّ الوصول إليها مُي

تاحةً في شــــكل ورقي بعض المعلومات بالشــــكلين الورقي والإلكتروني؛ أمَّا إذا كانت المعلومات م
فقط فمن المرجَّح أن يفضي هذا إلى الحدِّ من وصول عامة الناس إليها. وثمة عوائق أخرى يمكن أن 

دات الهوية الفريدة قصـــــر معايير البحث على محدِّراً، هي: يُســـــتجعل الوصـــــول إلى المعلومات أقل 
فرض رســوم )؛ والتجاري (عوضــاً عن الســماح أيضــاً بالبحث باســتخدام اسمها للمنشــأة التجارية

وإلزام المســتعمل بأن يســجِّل نفســه قبل أدناه)؛  ٢٠٢(انظر الفقرة  تقديم خدمات المعلوماتعلى 
تمكينه من الوصـــول إلى المعلومات، وفرض رســـم على تســـجيل المســـتعمل. وينبغي للدول أن تجد 

  . نهانيواالحل الأنسب تبعاً لاحتياجاتها وظروفها وق
لدول لا  -١٩٢ تاحة البحث عن  وبعض ا بإ تُوزَّع بل المعلومات إلكترونيًّا فحســـــــب، تكتفي 

ــــــتخدام الإنترنت، بل قد تمثِّل الطريقة أيضــــــاً المعلومات  عبر قنوات أخرى يمكنها أن تكمِّل اس
للتوزيع إذا لم يكن نظام التســجيل الإلكتروني قد اكتمل تطوره بعد. وتُســتخدم في بعض الرئيســية 

  هي:وأخرى لتبادل المعلومات، الدول أيضاً وسائل 

                                                                    

فرقة العمل المعنية الصادرة عن  ٢٤التوصية إضافية بشأن معلومات للاطّلاع على أعلاه  ١٥انظر الحاشية   )٢٣(  
  بالإجراءات المالية.
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  خدمات هاتفية توفِّر معلومات عن المنشآت المسجَّلة وطلبيات المنتجات؛  (أ)  
خدمات اشــتراك من أجل تبليغ المشــتركين عن أحداث متعلقة بمنشــآت معيَّنة أو   (ب)  

  ي إعلانات عن أنواع معيَّنة من عمليات تسجيل المنشآت؛من أجل تلقِّ
بطلبيات، تتيح إمكانية الحصــــول على منتجات شــــتى، من خلال خدمات تتعلق   (ج)  

  متصفِّح إنترنت في معظم الأحيان؛
خدمات تسليم لإرسال منتجات مختلفة، مثل النُّسَخ المطابقة للأصل من المعلومات   (د)  

  مختارة.المسجَّلة عن المنشأة، أو القوائم الورقية أو الملفات الإلكترونية التي تحتوي على بيانات 
ـــواء أكان خدمات الســـجل التجاري وثمة عائق أمام الوصـــول إلى   -١٩٣ كثيراً ما يُغفل عنه، س

مقيَّدة في الســجل، وهو الافتقار إلى  معلوماتذلك الوصــول بغرض تســجيل منشــأة أم اســتعراض 
ر المعرفة باللغة (باللغات) الرسمية. ومن شــأن توفير الاســتمارات والتعليمات بلغات أخرى أن  ييســِّ

نادراً ما توفِّر تلك الخدمات  الوصـــول إلى الســـجل أمام المســـتعملين. غير أنَّ الســـجلات التجارية
أنَّ إتاحة جميع المعلومات بلغات إضــــافية قد يحمِّل بما بلغات إضــــافية غير اللغة (اللغات) الرسمية. و

المعلومات بلغة غير  هو النظر في جعل إتاحةوالســــجل بعض التكلفة، فربما كان هناك نهج أبســــط 
رسمية قاصــرةً على المعلومات المتعلقة بجوانب التســجيل الأســاســية، مثل تلك المتعلقة بالتعليمات أو 
سجل أن يبني قراره على  سب، ربما يودُّ ال الاستمارات. ولدى البتِّ في ماهية اللغة غير الرسمية الأن

ائية المعنية والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها تلك الروابط التاريخية والمصــالح الاقتصــادية للولاية القضــ
وأن ينظر أيضــاً في اختيار لغة شــائعة  أعلاه) ٢٢والتوصــية  ١٣٥إلى  ١٣٣الولاية (انظر الفقرات 

  . الاستخدام تسهِّل التواصل عبر الحدود
    

    كُتَل المعلومات  -٣  
لات التجارية في بعض إلى جانب إتاحة المعلومات عن فرادى المنشــــــآت، تتيح الســــــج  -١٩٤

الولايات القضائية أيضاً إمكانية الحصول على "كُتَل" من المعلومات، أيْ مجموعة المعلومات المتعلقة 
بجميع المنشــــآت المســــجَّلة أو بعدد مختار منها. فهذه المعلومات يمكن أن تُطلَب لأغراض تجارية أو 

وكذلك مؤســــســــات القطاع الخاص (مثل غير تجارية، وكثيراً ما تســــتخدمها الهيئات العمومية، 
المصــــارف) التي تتعامل مع المنشــــآت وتقوم بكثير من أنشــــطة معالجة البيانات المتعلقة بها. ويتباين 
تعميم كُتَل المعلومات تبعاً لاحتياجات الكيان المتلقِّي وقدراته. ومن أجل أداء هذه الوظيفة، يمكن 

لنقل الإلكتروني لبيانات مختارة عن جميع المنشآت المسجَّلة، للسجل أن يتَّبع نهجاً يتمثَّل في ضمان ا
مع نقل البيانات عن جميع عمليات التســـجيل والتعديل وإلغاء التســـجيل الجديدة التي حدثت أثناء 
فترة معيَّنة. وثمة نهج آخر، هو أن يســتعين الســجل بخدمات قائمة على الشــبكة العالمية أو بخدمات 

ين النُّظُم يتيح إمكانية الوصــول المباشــر إلى بيانات مختارة عن كيانات معيَّنة مشــابهة لإقامة تكامل ب
وإمكانية إجراء عمليات بحث قائمة على الاســـم. فإمكانية الوصـــول المباشـــر توفِّر على المؤســـســـة 
المتلقِّية عبء تخزين المعلومات غير الضــــــروري أو الزائد عن الحاجة، وينبغي للدول التي لا تتوافر 

ــــــيد نظامها الخاص بتســــــجيل هذه الخها في دمات أن تعتبر تلك الإمكانية خياراً مجدياً عند ترش
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المنشآت. وتعميم كُتَل المعلومات يمكن أن يمثِّل للسجل نهجاً عمليًّا لاستجلاب أموال مولَّدة ذاتيًّا 
  أدناه). ٢٠٢(انظر الفقرة 

    
    : تيسير الوصول إلى المعلومات٣٩التوصية     

المنشــــآت عن  المتاحة لعامة الناسالوصــــول إلى المعلومات  يرســــتيينبغي أن يكفل القانون   
المسجَّلة من خلال تفادي وضع عوائق غير ضرورية مثل اشتراط تركيب برامجيات معيَّنة؛ أو فرض 

  بالتسجُّل أو تقديم معلومات عن هويتهم. خدمات المعلومات ؛ أو إلزام مستعمليمرتفعةرسوم 

    
     المتاحة لعامة الناسالمسجَّلة إلى المعلومات عبر الحدود الوصول   -حاء  

يؤدي تدويل المنشــــآت، أيًّا كان حجمها، إلى تزايد الطلب على الوصــــول إلى معلومات   -١٩٥
عن الشركات العاملة خارج الحدود الوطنية. إلاَّ أنَّ المعلومات الرسمية عن المنشآت المسجَّلة ليست 

يكتســي تبســيط وتســريع من ثم، رة المنال عبر الحدود بســبب عوائق تقنية أو لغوية. ودائماً ميســو
تبادل هذه المعلومات عبر الحدود إلى أقصــــــى مدى ممكن أهمية كبرى في ضــــــمان إمكانية تتبُّع 

  الشركات وضمان شفافية عملياتها، وفي تهيئة بيئة أنسب للأعمال التجارية.
في قيود لمعلومات إلى ا انبجالأالمستعملين وصول تدابير لتيسير ويمكن اعتماد طائفة من ال  -١٩٦

المســتعملين للمعلومات أولئك ســر اســتخراج يُويمكن اتخاذ تدابير معينة لكفالة الســجل التجاري. 
الســجل التجاري. فعلاوة على إتاحة التســجيل وتقديم طلبات البحث بلغة غير رسمية المحفوظة في 

شأن اعتماد معايير بحث يسيرة الاستعمال وبنية  ١٩٣ ةالفقر(انظر واحدة على الأقل  أعلاه)، من 
تبســيط وصــول المســتعملين من الولايات القضــائية الأجنبية إلى يزيد من معلومات يســيرة الفهم أن 

تنســــــيق مع دول أخرى (على الأقل مع الدول الموجودة الأن تنظر في  الدول تودُّ . ولعلَّالمعلومات
ــــــي للمعلومات المطَّفي المنطقة الج ع عليها لَغرافية نفســــــها) بغية اعتماد نُهُج تتيح التوحيد القياس

وتتمثل مجموعة أخرى من التدابير التي يمكن اعتمادها في إتاحة قها عبر الولايات القضــــــائية. وتوافُ
التجاري بلغة غير رسمية الســـجل اســـتفادة المســـتعملين الأجانب من خدمات المعلومات عن كيفية 

، المســـــتعملين من الولايات القضـــــائية الأجنبية وينبغي إطلاعولكنها مفهومة على نطاق واســـــع. 
شــأنهم شــأن مســتعملي الســجل المحليين، على إمكانية التواصــل المباشــر مع موظفي الســجل عبر 
ص للســجل أو اســتمارات اتصــال إلكترونية أو أرقام هواتف خدمة  حســاب بريد إلكتروني مخصــَّ

  .أعلاه) ١٢٠ظر الفقرة (ان الزبائن
    

    المتاحة لعامة الناسإلى المعلومات المسجَّلة عبر الحدود : الوصول ٤٠التوصية     
عبر الحدود لاع نُظُم تسجيل المنشآت حلولاً تيسِّر الاطّتعتمد أن القانون أن يكفل  ينبغي  

  .والمتاحة لعامة الناس لفي السج المدرجةعلى المعلومات 
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  الرسوم  -سابعاً  
من الممارســـات النمطية في كثير من الدول أن تشـــترط الدولة دفع رســـوم لتلقّي خدمات   -١٩٧

التســجيل. وفي مقابل تلك الرســوم، تســتفيد المنشــآت التجارية من ســبل الحصــول على خدمات 
ـــوم هي  ـــيع أنواع الرس الســـجل التجاري وعلى كثير من المزايا التي يوفرها لها التســـجيل فيه. وأش

رســـوم التي تُدفع من أجل تســـجيل المنشـــأة التجارية ورســـوم الحصـــول على منتجات وخدمات ال
معلوماتية، كما أنَّ الغرامات قد تُدر أموالاً، ولكنْ بقدر أقل. وفي بعض الولايات القضــــائية يمكن 
للســجلات أيضــاً أن تتقاضــى من المنشــآت التجارية رسماً ســنويًّا نظير إبقائها مدرجة في الســجل 
ــابات  ــوماً على تســجيل الحس (هذا الرســم لا يرتبط بأيِّ نشــاط معيَّن)، وأن تتقاضــى كذلك رس

  السنوية أو البيانات المالية.
ومع أنَّ الرســوم تدرُّ عوائد على الســجلات، فهي قد تؤثِّر في قرار المنشــأة التجارية بشــأن   -١٩٨

اً على المنشآت، وخصوصاً المنشآت التسجيل أو عدم التسجيل، لأنَّ تلك المدفوعات قد تلقي عبئ
أعلاه). فالرســـوم المفروضـــة على  ٢٥و ٩الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة (انظر أيضـــاً الفقرتين 

عمليات التسجيل الجديدة، على سبيل المثال، يمكن أن تُنَفِّر المنشآت من التسجيل، كما أنَّ الرسوم 
جيل حســاباتها الســنوية يمكن أن يضــعف الســنوية المفروضــة مقابل إبقاء شــركة في الســجل أو تســ

حرص المنشآت على الاحتفاظ بوضعيتها المسجَّلة. وينبغي للدول أن تأخذ في اعتبارها هذه الآثار، 
وغيرها من الآثار غير المباشــرة، عند تحديد رســوم على خدمات التســجيل. ومن ثمَّ، ينبغي للدول 

والمتوسطة المسجَّلة وإلى دعم المنشآت التجارية  الساعية إلى زيادة عدد المنشآت الصغرى والصغيرة
طوال دورة عمرها أن تنظر في تقديم خدمات التســــــجيل وما بعد التســــــجيل مجاناً. وفي عدد من 
الدول التي تَعتبر تســـجيل المنشـــآت التجارية خدمةً عموميةً يُقصـــد بها أن تشـــجِّع المنشـــآت بجميع 

ل، لا آليةً لإدرار عائدات، كثيراً ما تُحدَّد رســـــوم أحجامها وأشـــــكالها القانونية على أن تتســـــج
صغيرة والمتوسطة عن التسجيل. والنهج الأشيع في  التسجيل بمقدار لا يحبط المنشآت الصغرى وال
تلك الدول هو استخدام تسعيرات ثابتة لرسوم التسجيل بصرف النظر عن حجم المنشأة التجارية. 

التســــجيل التجاري مجاناً. وفي الدول التي تتســــم بتعزيز  كما توجد أمثلة على دول تقدِّم خدمات
القابلية للتشــغيل المتبادل فيما بين الســجل التجاري وســلطات الضــرائب والضــمان الاجتماعي بما 
يؤدي إلى اعتماد استمارات شكلية متكاملة للتسجيل ودفع الرسوم، ينبغي اتخاذ نهج موحَّد بشأن 

  ى جميع السلطات المعنية.الرسوم المتقاضاة عن التسجيل لد
    

    التجاري الرسوم المفروضة على خدمات السجل  -ألف  
ستدامة عمليات السجل والتشجيع على تسجيل المنشآت التجارية   -١٩٩ يُعَدُّ تحقيق توازن بين ا

أحد الاعتبارات المحورية لدى تحديد الرســــوم، أيًّا كان نوعها. وثمة نهج موصــــى به مُتَّبع في كثير 
الدول، هو تطبيق مبدأ اســـترداد التكاليف، وبمقتضـــاه لا ينبغي جَنْي أرباح من خلال تحصـــيل من 

رســـوم تزيد على التكاليف. وعند تطبيق هذا المبدأ ينبغي للدول أن تحدد أولاً مقدار العائدات التي 
كاليف تلزم من رســوم الســجل من أجل اســترداد التكاليف، وينبغي إدراك ألاَّ تؤخذ في الاعتبار ت

التأسيس الأولية المتعلقة بإنشاء السجل فحسب، بل والتكاليف اللازمة لتمويل تشغيله أيضاً. وقد 
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رواتب موظفي السجل؛ و(ب) الارتقاء بالأجهزة والبرامجيات الحاسوبية   تشمل هذه التكاليف: (أ)
تعملي السجل. التدريب المستمر للموظفين؛ و(د) الأنشطة الترويجية وتدريب مس وتبديلها؛ و(ج)

وفي حالة إنشــاء ســجل قائم على خط الإنترنت المباشــر، إذا ما اســتُحدث الســجل بالتشــارك مع 
كيان من القطاع الخاص، قد يكون من الممكن أن يتولى ذلك الكيان الخصــوصــي توفير الاســتثمار 

مئوية من رســوم الرأسمالي الأولي في البنية التحتية للســجل ثم يســترجع قيمة اســتثماراته بأخذ نســبة 
  الخدمة المتقاضاة من مستعملي السجل متى بدأ تشغيله.

وحتى في حال اتباع نهج استرداد التكاليف فإنَّ هناك متسعاً للتنويع في تطبيقه بين الدول،   -٢٠٠
إذ إنَّ ذلك النهج يتطلب تحديد ماهية التكاليف التي ينبغي إدراجها. ففي إحدى الدول، تُحســــب 

الجديدة تبعاً للتكاليف التي تتكبدها المنشـــــأة التجارية العادية على أنشـــــطة  رســـــوم التســـــجيلات
التسجيل طوال دورة حياتها. وبهذه الطريقة، تكون تكلفة أيِّ تعديلات محتملة، باستثناء ما يقتضي 
 إعلاناً رسميًّا، مشمولة من قبلُ في الرسوم التي تدفعها الشركات مقابل التسجيل الجديد. ويقال إنَّ

لهذا النهج عدة فوائد منها: (أ) جعل معظم التعديلات مجانية، مما يشجع المنشآت التجارية المسجَّلة 
تحقيق وَفْر في الموارد المتعلقة بســـــداد رســـــوم التعديلات لكلٍّ من الســـــجل   على الامتثال؛ و(ب)

سداد المسبق لرسوم التعدي والمنشآت؛ و(ج) ستخدام الفائض المؤقت الناتج عن ال لات في تحسين ا
عمليات السجل ووظائفه. وفي حالات أخرى، تقرِّر الدول فرضُ رسوم أدنى من التكاليف الفعلية 
التي تتكبدها الســجلات التجارية، وذلك تشــجيعاً على تســجيل المنشــآت التجارية؛ غير أنه يُرجَّح 

 أموال عمومية.في هذه الحالة أن تكون الخدمات المقدَّمة إلى المنشآت التجارية مُعانة ب

ولدى تحديد الرســــوم في نظام ســــجل مختلط، قد يكون من المعقول أن تقرِّر الدولة فرض   -٢٠١
رسـوم أعلى على معالجة طلبات التسـجيل المقدَّمة وطلبات الحصـول على المعلومات المقدَّمة ورقيًّا، 

جيل وطلبات لأنها تســـــتوجب معالجتها من جانب موظفي الســـــجل، في حين تُقدَّم طلبات التســـــ
الحصــــــول على المعلومات الإلكترونية إلى الســــــجل مباشــــــرة، فيقل احتمال أن تتطلب عنايةً من 
ــــــوم أعلى على طلبات التســــــجيل الورقية وطلبات الحصــــــول على  موظفيه. كما أنَّ فرض رس
المعلومات ســوف يشــجِّع أوســاط المســتعملين على الانتقال في نهاية المطاف إلى اســتعمال خدمات 

فتي التسجيل وطلب المعلومات الإلكترونيين المباشرين. غير أنه يجدر بالدول، عند اتخاذ قرارها وظي
ــــآت هذه الفي هذا الصــــدد، أن تنظر فيما إذا كان لفرض  ــــبة على المنش ــــوم تبعات غير متناس رس

  الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي قد لا يتيسر لها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
    

    : الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري٤١وصية الت    
ــــــآت التجارية وخدمات ما بعد    ــــــوم تســــــجيل المنش ينبغي أن يكفل القانون تحديد رس

التسجيل، إن وُجدت، بمقدار منخفض يكفي للتشجيع على تسجيل المنشآت التجارية، وخصوصاً 
أيِّ حال المقدار الذي يمكِّن الســجل  تتجاوز في  المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، على ألاَّ
  التجاري من استرداد تكاليف توفير هذه الخدمات.
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   المعلومات لقاء تقديمالرسوم المفروضة   -باء  
المعلومات خياراً أجدى لدى تقديم خدمات  لقاءفي عدة دول، تُمثِّل الرســــوم المفروضــــة   -٢٠٢

ل منه على تمويل ذاتي. كما أنَّ هذه الرســـوم تشـــجع الســـجلات على تزويد  الســـجلات لتتحصـــَّ
ية أكثر  مات خدمات معلو ها، وتوفير  تحديث قيود ثابرة على  مة، والم مات قيِّ ها بنواتج معلو بائن ز
تقدماً. وثمة ممارسة جيدة تُوصى بها الدول الساعية إلى تحسين هذا النوع من إدرار العائدات، هي 

ســاســية، مثل عمليات البحث البســيطة عن الأسماء تجنُّب فرض رســوم على الخدمات المعلوماتية الأ
أعلاه)، مع تقاضـــي رســـوم على الخدمات المعلوماتية الأكثر  ١٧٨أو العناوين (انظر أيضـــاً الفقرة 

تقدُّماً أو التي تتطلب معالجة أكبر بالنسبة للسجل التجاري أو التي يكون تقديمها أكثر تكلفة (مثل 
راك أو خدمات توفير كتل من المعلومات؛ انظر أيضــــاً الفقرتين زيل المباشــــر أو خدمات الاشــــتالتن

أعلاه). ولأنَّ الرسوم المفروضة على الخدمات المعلوماتية يُحتمل أن تؤثر على اختيار  ١٩٧و ١٩٤
المســــتعملين، فينبغي تحديد تلك الرســــوم بمقدار متدنٍّ بما فيه الكفاية لزيادة جاذبية هذه الخدمات. 

عندما تُفرض رسوم بشأن خدمات المعلومات، قد تنظر الدول في مسألة إنشاء وعلاوة على ذلك، 
أنظمة مختلفة للرســوم بحســب اختلاف فئات المســتعملين، مثلاً المســتعملين الأفراد أو الشــركات أو 
ــــمُنشأ. ومن شأن هذا  الكيانات العمومية، أو المستعملين العرَضيين أو المستعملين ذوي الحساب الـ

ضـــع في الحســـبان تواتر أو غرض طلب المســـتعملين خدمات المعلومات، وحاجتهم إلى النهج أن ي
خدمات معجَّلة أو منتظمة أو نوع نواتج المعلومات المطلوبة (مثلاً معلومات عن فرادى المنشـــــآت 

  أو كتل معلومات).
    

    المعلومات لقاء تقديم: الرسوم المفروضة ٤٢التوصية     
  ما يلي:ينبغي أن ينص القانون على   
  مجاناً؛ لعامة الناسفي السجل التجاري ينبغي أن تكون متاحة  المدرجةالمعلومات   (أ)  
خدمات المعلومات التي تتطلب قدراً كبيراً من المعالجة من السجل التجاري يمكن   (ب)  

  تقديمها مقابل رسم يمثل تكلفة تقديم نواتج المعلومات المطلوبة.
    

    إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها   -جيم  
أيًّا كان النهج المتبع في تقرير الرسوم المفروضة، ينبغي للدول أن تحدِّد بوضوح مبلغ رسوم   -٢٠٣

التســـجيل والحصـــول على المعلومات المتقاضـــاة من مســـتعملي الســـجل، وكذلك الطرائق المقبولة 
للمســتعملين بإبرام اتفاق مع الســجل لســدادها. وينبغي أن تشــمل أســاليب الســداد تلك الســماح 

ينبغي للدول التي   التجاري لفتح حسابات مستعملين خاصة بهم يسدِّدون من خلالها الرسوم. كما
يمكن فيها للمنشــآت التجارية أن تتســجَّل عبر خط الإنترنت المباشــر أن تنظر في إنشــاء منصــات 

ا عند تقديم طلباتها إلى الســـجل (انظر إلكترونية تتيح للمنشـــآت التجارية ســـداد الرســـوم إلكترونيًّ
أدناه). ومن النهوج التي قد تُتَّبع لدى إعلان مبلغ رســــــوم التســــــجيل  ٢٠٤أعلاه و ٧٦الفقرتين 

ــــــوم إما في لائحة تنظيمية رسمية وإما في توجيهات إدارية يغلب  والمعلومات أن تبيِّن الدولة الرس
طابع غير الرسمي، فيمكن للســــــجل أن ين ها ال ما اتُّبع نهج علي ته. وإذا  جا يا قحها حســـــــب احت
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التوجيهات الإدارية، فإنَّ من شـــأنه أن يتيح مزيداً من المرونة في تعديل الرســـوم تجاوباً مع أحداث 
لاحقة، كأن تنشـــأ حاجة إلى خفض الرســـوم متى تم اســـترداد التكلفة الرأسمالية المتكبَّدة في إنشـــاء 

نَّ هذا القدر الأكبر من المرونة يمكِّن الســجل من أن يســيئ الســجل. غير أنَّ عيب هذا النهج هو أ
استغلال زيادة الرسوم دون مسوِّغ. وبدلاً من ذلك، يمكن للدولة أن تختار عدم تحديد مبلغ رسوم 
التســـــجيل الواجبة الســـــداد، بل أن تعمد إلى تعيين الســـــلطة المأذون لها بتحديد الرســـــوم الواجبة 

ا يحدد أنواع الخدمات التي يجوز الســداد. ولعلَّ الدولة تودُّ  أيضــاً أن تنظر في تضــمين القانون نصــًّ
  للسجل، أو يجب عليه، أن يقدمها مجاناً.

    
    : إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها٤٣التوصية     

ـــوم الواجبة الدفع، إنْ وجدت،    ـــع الرس ـــر على نطاق واس ينبغي أن يكفل القانون أن تُنش
  مات المعلومات وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها. للتسجيل والحصول على خد

    
    المدفوعات الإلكترونية  -دال  

سوم   -٢٠٤ سداد الر شآت التجارية  صات إلكترونية تتيح للمن شاء من ينبغي للدول أن تنظر في إن
ـــــكال التكنولوجيا  ـــــتخدام النُظم المحمولة في دفع المبالغ وغيرها من أش إلكترونيًّا (بما في ذلك باس

أعلاه). وسوف  ٧٦، للحصول على خدمات السجل الخاضعة لدفع رسوم (انظر الفقرة (الحديثة
يتطلب ذلك ســـن القوانين المناســـبة بخصـــوص المدفوعات الإلكترونية من أجل تمكين الســـجل من 
قبول المدفوعات عبر الإنترنت مباشـــرة. وعلى ســـبيل المثال، ينبغي لتلك القوانين أن تعالج مســـائل 

هية الجهة التي يُسمح لها بتقديم هذه الخدمة، وبأيِّ شروط؛ وإتاحة سُبل وصول المستعملين مثل ما
إلى نُظُم السداد عبر الإنترنت؛ ومسؤولية المؤسسة التي تقدم الخدمة؛ ومسؤولية الزبون؛ وتصويب 

لدولة بشـأن الأخطاء. وينبغي أخيراً أن تكون تلك القوانين متسـقة مع السـياسـة العامة التي تتبعها ا
  الخدمات المالية.

    
    : المدفوعات الإلكترونية٤٤التوصية     

  ينبغي أن يجيز القانون المدفوعات الإلكترونية وأنْ ييسِّرها.  
    

    المسؤولية والجزاءات  -ثامناً  
أمكن  في حين يجب على كل منشأة تجارية أن تكفل أن تكون معلوماتها المسجَّلة دقيقة ما  -٢٠٥

التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، ينبغي في الوقت نفسه أن يكون بمقدور الدولة  وذلك بتقديم
أن تُلزِم بالامتثال السليم لمتطلبات التسجيل الأولية والجارية. ويُشجَّع الامتثال لهذه المتطلبات عادة 

إلى الســــجل من خلال توافر آليات إنفاذ مثل فرض جزاءات على المنشــــآت التجارية التي لا تقدِّم 
  أعلاه). ٢٩والتوصية  ١٥٦و ١٥٥معلومات صحيحة في الوقت المناسب (انظر الفقرتين 

وإضــافةً إلى ذلك، يمكن وضــع نظام لإرســال الإشــعارات والتحذيرات بغية تنبيه المنشــآت   -٢٠٦
التجارية إلى عواقب عدم الامتثال للمتطلبات المحددة لتســـجيل المنشـــآت التجارية (من ذلك على 
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يل المثال التأخُّر في تقديم البيانات الدورية). وعندما يكون تشــغيل الســجل إلكترونيًّا، يمكن أن ســب
ل دوريًّا تحذيرات وإشــعارات مؤتمتة إلى المنشــآت التجارية المســجَّلة. وإضــافةً إلى ذلك أيضــاً،  تُرســَ

ك نشـــرها يمكن عرض الإشـــعارات والتحذيرات بصـــورة مرئية في مباني مكاتب التســـجيل، وكذل
على نحو معتاد إلكترونيًّا وفي وســائط الإعلام المطبوعة. وبغية مســاعدة المنشــآت على نحو أفضــل، 
صميم برامج  ضاً أن تنظر الدول في ت صغيرة والمتوسطة، يمكن أي صغرى وال شآت ال وخصوصاً المن

لبات تدريبية موجهة إلى المنشــــــآت التجارية لتوعيتها بخصــــــوص مســــــؤوليتها عن الامتثال لمتط
  التسجيل، وإسداء المشورة إليها بشأن كيفية الاضطلاع بهذه المسؤولية.

    
    المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة  -ألف  

ينبغي للدول أن تعتمد أحكاماً ترســـي المســـؤولية عن أيِّ معلومات مضـــللة أو كاذبة أو   -٢٠٧
تعديل المعلومات المســــــجَّلة، وعن عدم تقديم خادعة تقدَّم إلى الســــــجل عند التســــــجيل أو عند 

المعلومات اللازمة للســـــجل التجاري عندما يتعيَّن تقديمها. ولكن ينبغي توخي العناية في تمييز عدم 
التقديم غير المقصـــود للمعلومات اللازمة عن التقديم المتعمد لمعلومات مضـــللة أو كاذبة أو خادعة، 

علومات الذي يمكن أن يُعتبر تقديم معلومات مضــللة أو كاذبة وكذلك عن عدم التقديم المتعمد للم
أو خادعة. وفي حين ينبغي أن يخضع الفعل أو إغفال الفعل على نحو إرادي للجزاء بحسب التدابير 
المناســبة، فإنَّ عدم التقديم غير المقصــود للمعلومات اللازمة ينبغي أن يؤدي إلى فرض تدابير عقابية 

  ا جرى تدارك التقصير غير المقصود بالتصحيح في الوقت المناسب.أقل، وخصوصاً إذا م
    

    : المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة٤٥التوصية     
ينبغي أن يحدِّد القانون المســــؤولية المناســــبة عن أيِّ معلومات مضــــلِّلة أو كاذبة أو خادعة   

  علومات اللازمة إليه.تقدَّم إلى السجل التجاري أو عن عدم تقديم الم
    

    الجزاءات  -باء  
الغرامات المفروضة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية، مثل التأخر   -٢٠٨

في تقديم البيانات الدورية أو عدم تدوين التغييرات اللازمة على المعلومات المســــــجَّلة (انظر الفقرة 
تعتمدها الدول كوســيلة للإلزام بالامتثال للمتطلبات. ويمكن أن أعلاه)، هي تدابير كثيراً ما  ١٥٧

تمثل الغرامات أيضاً وسيلةً لإدرار العائدات. لكن فرض الغرامات يتطلب هو الآخر نهجاً متوازناً. 
وهناك عدة دول تســــتخدم الغرامات كأداة لردع المنشــــآت التجارية الملزَمة بالتســــجل عن العمل 

رسمي. وفي بعض الحالات، هناك أحكام تشـريعية تجعل تمتُّع الشـركة بمزايا خارج نطاق الاقتصـاد ال
معيَّنة مرتبطاً بتقديم المســتندات اللازمة في أوانها؛ وفي حالات أخرى، ثمة ســلســلة غرامات متزايدة 
تُفرض على التأخر في تقديم المســـتندات اللازمة بحيث يمكن أن ينتهي الأمر إلى التصـــفية القســـرية. 

نَّ اتخاذ الغرامات مصدراً رئيسيًّا لتمويل السجل التجاري، يمكن أن يتأتى عنه تأثير ضار على بيد أ
عائدات المتولدة عن  لدول يمكن أن تفقد بعض ال كفاءة الســــــجل. ولأنَّ الســــــجلات في تلك ا
الغرامات عندما يتحســـن الامتثال لمتطلبات التســـجيل، فقد يتســـبب هذا في إضـــعاف تحمُّس تلك 

ت لتحســــين مســــتوى الامتثال. ولذلك، ينبغي للدول ألاَّ تعوِّل على الغرامات باعتبارها الســــجلا
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المصـــدر الرئيســـي لعائدات الســـجل التجاري، بل ينبغي أنْ تقرَّر الغرامات وتُفرض على مســـتوى 
  يشجع المنشآت التجارية على التسجيل دون جعل تحسُّن الامتثال يؤثر سلباً على تمويل السجلات.

واللجوء المتكرر إلى فرض الغرامات من أجل المجازاة على الإخلال بمتطلبات التســــــجيل   -٢٠٩
الأولية والجارية قد يثبط عزم المنشآت التجارية، وخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
على التسجل أو على الحفاظ على تسجُّلها على نحو سليم. وينبغي أن تنظر الدول في وضع طائفة 

الجزاءات الممكنة التي تنطبق تبعاً لجســامة الانتهاك، أو أن تضــع فيما يخص المنشــآت الصــغرى من 
 والصــــغيرة والمتوســــطة التي تســــتوفي شــــروطاً معيَّنة محدَّدة في القانون، تدابير للعفو عن المنشــــآت

  التجارية التي ترتكب أخطاء للمرة الأولى.
حتملة، ينبغي أيضــــاً للدول أن تضــــمن أن يحدد وبغية زيادة توضــــيح تبعة المســــؤولية الم  -٢١٠

الإشــعار بشــأن الســجل التجاري بوضــوح ما إذا كانت المعلومات التي يحتوي عليها لها أثر قانوني 
وقابلة للاحتجاج بها تجاه الأطراف الثالثة في الشــــكل الذي أُودعت فيه في الســــجل (انظر أيضــــاً 

  ).أعلاه(ز)  ١٠والتوصية ) ز( ٥٢الفقرة 
    

    : الجزاءات٤٦التوصية     
  ينبغي للقانون أن:  
يحدِّد الجزاءات التي يجوز فرضـــها على المنشـــآت التجارية عند الإخلال بالتزاماتها   (أ)  

  بخصوص المعلومات اللازم تقديمها إلى السجل التجاري بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب؛
في حال تدارك الخطأ في  يتضــــــمن أحكاماً تجيز العفو عن الإخلال بالالتزامات  (ب)  

  غضون أجل محدَّد؛
  السجل بأن يكفل نشر هذه القواعد على نطاق واسع. ب أمينَيطالِ  (ج)  

    
    مسؤولية السجل التجاري   -جيم  

ينبغي أن ينص قانون الدولة على كيفية تحميل المسؤولية عن الخسارة أو الضرر الناشئ عن   -٢١١
  إدارة أو تشغيل نظام تسجيل المنشآت وتوفير المعلومات عنها.ارتكاب خطأ أو عن طريق إهمال في 

وحســــبما ذُكر أعلاه، يتحمَّل مســــتعملو الســــجل مســــؤولية أيِّ أخطاء أو إغفالات في   -٢١٢
المعلومات الواردة فيما يقدِّمونه إلى الســــجل من طلبات تســــجيل أو تعديل، كما يتحملون عبء 

ـــرةً إجراء التصـــحيحات اللازمة. فإذا كان الم ـــجيل والتعديل مباش ـــتعملون يقدِّمون طلبات التس س
بوســــــائل إلكترونية دون تدخُّل موظفي الســــــجل، فإنَّ المســــــؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة 
المشترعة تكون من ثمَّ محصورةً في سوء أداء النظام، لأنَّ أيَّ خطأ آخر سوف يُعزى إلى المستعملين. 

ـــــتمارات  ـــــجيل أو طلبات التعديل ورقيًّا، فيتعيَّن على الدولة أن تعالج مدى أمَّا إذا قُدِّمت اس التس
المسؤولية التي يُحتمل أن تقع عليها بسبب رفض مكتب السجل أو تقصيره إدخال المعلومات على 
نحو صـــحيح. وينبغي أن يُتبع نهج مماثل في الدول التي لديها نظم تســـجيل تجاري إلكترونية تتطلب 



A/CN.9/940 

 

V.18-02203 83/93 
 

وظفو الســــــجل بإدخال معلومات معيّنة مقدمة إلكترونيًّا في قيود الســــــجل مع ذلك أن يقوم م
  أعلاه). ١٨٦وكذلك حيث قد يكون ذلك الإدخال عرضة للغلط (انظر أيضاً الفقرة 

ح لموظفي الســـــجل ومســـــتعملي خدماته أنه لا يجوز   -٢١٣ وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُوضـــــَّ
تطلبات القانونية لنفاذ مفعول التسجيل والتعديل، أو لموظفي السجل تقديم مشورة قانونية بشأن الم

بشـــــــأن آثارها القانونية، ما لم يؤذن لهم تحديداً بذلك، كما أنه لا ينبغي للموظفين أن يقدِّموا 
توصـــــيات بشـــــأن ماهية الجهة الوســـــيطة (إن وُجدت) التي ينبغي للمنشـــــأة التجارية أن تختارها 

أيِّ تعديلات بهذا الشأن. غير أنه ينبغي أن يكون مسموحاً  للمساعدة في مهمة تسجيلها أو إجراء
لموظفي السجل أن يقدِّموا إرشادات عمليةً بخصوص عمليات التسجيل والتعديل. وفي الدول التي 
تختار اللجوء إلى نظام الموافقة، ينبغي بطبيعة الحال ألاَّ يكون هذا التدبير بشــــــأن تقديم المشــــــورة 

  القضاة وموثِّقي العقود والمحامين الذين يُعهَد إليهم بإدارة إجراءات التسجيل.القانونية سارياً على 
ومع أنَّه ينبغي توضـــيح أنه لا يُســـمَح لموظفي الســـجل بأن يقدِّموا مشـــورةً قانونيةً (رهناً   -٢١٤

ا أن بنوع نظام التسجيل لدى الدولة)، يتعيَّن على الدولة أيضاً أن تعالج مسألة ما إذا كان ينبغي له
ــــجل، رغم ذلك، بتقديم معلومات خاطئة أو مضــــلِّلة عن  ــــؤوليةً عن قيام موظفي الس تتحمَّل مس
متطلبات نفاذ مفعول التسجيل وطلبات التعديل أو بشأن الآثار القانونية لعملية التسجيل، وكذلك 

  نطاق تلك المسؤولية.
ة إساءة تصرف موظفي السجل، وإضافة إلى ذلك، وبغية التقليل إلى الحد الأدنى من إمكاني  -٢١٥

ينبغي أن ينظر السجل في إرساء بعض الممارسات مثل استحداث ضوابط رقابية مالية تفرض رقابةً 
صــــــارمةً على إمكانية وصــــــول الموظفين إلى المدفوعات النقدية وإلى المعلومات المالية التي يقدِّمها 

هذه الممارســـات أيضـــاً إرســـاء  الزبائن الذين يســـتخدمون وســـائط دفع أخرى. ويمكن أن تشـــمل
  آليات للمراجعة تتولى بانتظام تقييم كفاءة السجل وفعاليته المالية والإدارية.

وإذا قبلت الدولة تحمُّل المســؤولية القانونية عن الخســارة أو الضــرر الناشــئ عن ســوء أداء   -٢١٦
إذا كان ينبغي لها النظام أو خطأ موظفي الســـــجل أو ســـــوء تصـــــرُّفهم، فيمكن لها أن تنظر فيما 

تخصيص جزء من رسوم التسجيل وطلب المعلومات التي يُحصِّلها السجل لصندوق تعويضات من 
عامة.  بات من الإيرادات ال بات المحتملة، أو ما إذا كان ينبغي دفع مبالغ المطال أجل تغطية المطال

صى لمقدار التعويض النقدي  ساء حدٍّ أق ضاً أن تقرِّر إر شأن ويمكن للدولة أي الذي يمكن أن يُدفَع ب
  كلِّ مطالبة.

    
    : مسؤولية السجل التجاري٤٧التوصية     

ينبغي أن يحدِّد القانون ما إذا كانت الدولة عرضة للمسؤولية، ومدى تلك المسؤولية، عمَّا   
قد ينشــأ من خســائر أو أضــرار بســبب الخطأ أو الإهمال من جانب الســجل التجاري في تســجيل 

  أو تشغيله. ة السجلالتجارية أو في إدارالمنشآت 
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      إلغاء التسجيل  -تاسعاً  
    إلغاء التسجيل  -ألف  

يحدث إلغاء تســجيل المنشــأة التجارية متى توقفت توقفاً دائماً عن العمل، لأيِّ ســبب من   -٢١٧
الأسباب، بما في ذلك نتيجة لحالات الاندماج أو التصفية القسرية بسبب الإعسار، أو في الحالات 

فائها التي يُلزِم فيها القانون المنطبق أمينَ الســــجل بإلغاء تســــجيل المنشــــأة التجارية بســــبب عدم إي
بمتطلبات قانونية معيَّنة. وعندما يُلغى تســـــجيل المنشـــــأة التجارية، تبقى التفاصـــــيل المتاحة للعموم 
المتعلقة بالمنشــأة التجارية عادةً مرئية في الســجل، لكن وضــع المنشــأة التجارية يتغيَّر لكي يتبين أنها 

  أُزيلت من السجل أو لم تعد مسجَّلة. 
في دور الســـــجل في إلغاء تســـــجيل المنشـــــأة التجارية. وفي معظم  وينبغي للدول أن تنظر  -٢١٨

سية. غير  الولايات القضائية يُعتبر إلغاء تسجيل المنشآت التجارية واحدة من وظائف السجل الرئي
أنَّ من الأمور التي تبدو أقل شــيوعاً أن يُعهد إلى الســجل بالبتِّ فيما إذا كان ينبغي إلغاء تســجيل 

نتيجة لإجراءات إعســـارها أو تصـــفيتها. وفي الدول التي تكون فيها هذه الوظيفة المنشـــأة التجارية 
ضمن وظائف السجل، ثمة أحكام قانونية تحدِّد الاشتراطات التي تؤدي إلى إلغاء التسجيل  مدرَجةً 

  والإجراءات الواجب اتِّباعها في ذلك. 
التجارية وإعســارها هي مســألة ولأنَّ مســألة إلغاء التســجيل إثر إجراءات تصــفية المنشــأة   -٢١٩

تنظمها رقابيًّا قوانين غير تلك التي تحكم تســجيل هذه المنشــآت، وبما أنَّ هذه القوانين تتباين كثيراً 
من دولة إلى أخرى، فإنَّ هذا الدليل التشــــريعي لا يشــــير إلاَّ إلى إلغاء تســــجيل المنشــــأة التجارية 

ناشـــطة أو لم تعد عاملة، بمقتضـــى النظام القانوني الذي الموســـرة التي تعتبرها الدولة المشـــترعة غير 
يحكم السجل التجاري. وفي هذه الحالات، يجيز معظم الدول إلغاء التسجيل إما بطلب من المنشأة 
التجارية (كثيراً ما يُشار إلى ذلك بعبارة "إلغاء التسجيل الطوعي") وإما بمبادرة من السجل (كثيراً 

شار إلى ذلك بعبارة "الشطب"). ومن أجل تجنب الصعوبات التي قد يتعرض لها أمين السجل  ما يُ
في البت في ماهية الحالات التي تستدعي ممارسة صلاحية إلغاء تسجيل المنشأة التجارية لأنها موسرة 

تعد عاملة، ينبغي أن يحدِّد القانون بوضــــوح الشــــروط الواجب الوفاء بها.   لكن غير ناشــــطة أو لم
ذا النهج أيضــاً أن يُجنِّب قيام حالة يمكن فيها ممارســة هذه الصــلاحية على نحو ومن شــأن الأخذ به

تعســفي. فالســماح لأمين الســجل بأن يلغي تســجيل منشــأة بمقتضــى قواعد واضــحة يســمح بتعهد 
ســجل راهن وتجنُّب إثقال قيوده بتســجيل منشــآت تجارية لا تمارس أيَّ نشــاط. وعندما يبادر أمين 

تســـجيل المنشـــأة التجارية، يجب أن يكون لديه ســـبب وجيه للاعتقاد بأنَّ تلك الســـجل إلى إلغاء 
المنشــأة المســجَّلة لم تمارس عملاً تجاريًّا أو أنها لم تكن تعمل لمدة زمنية معيَّنة. ويمكن أن تنشــأ هذه 

ــــــأة التجارية ما يتعيَّن عليها تقديمه من بيانات عائدا الحالة، مثلاً، عندما لا ت دورية أو تقدِّم المنش
حســابات ســنوية تشــترط الدولة تقديمها، في غضــون مدة معيَّنة عقب انقضــاء مهلة التقديم. وعلى 
ضمان  صر على  شأة التجارية يجب أن تقت سجيل المن سجل على إلغاء ت أيِّ حال، فإنَّ قدرة أمين ال

عدة، يجب على الامتثال لمتطلبات قانونية واضحة وموضوعية لاستمرار تسجيل المنشأة. وفي دول 
أمين الســـجل، قبل بدء إجراءات إلغاء التســـجيل، أن يبلِّغ المنشـــأة كتابةً بأنه يعتزم إلغاء تســـجيلها 
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وأن يتيح للمنشــأة وقتاً كافياً للرد وللاعتراض على ذلك القرار. ولا يُلغى تســجيل المنشــأة إلاَّ إذا 
أو إذا لم يتلقَّ ردًّا في غضون المدة المنصوص  تلقَّى أمين السجل ردًّا مفاده أنَّ المنشأة لم تعد ناشطة

  عليها في القانون.
ويجوز أيضـــاً إلغاء التســـجيل بناءً على طلب المنشـــأة التجارية، وكثيراً ما يحدث ذلك إذا   -٢٢٠

توقفت المنشـــأة عن مزاولة نشـــاطها أو لم تزاوله قط أصـــلاً. وينبغي للدول أن تحدِّد الظروف التي 
شآ شأة المأذون يمكن فيها للمن سجيل والأشخاص المرتبطين بالمن ت التجارية أن تقدم طلباً بإلغاء الت

سجيل الطوعي بديلاً لإجراءات  شأة. ولا يُعَدُّ إلغاء الت سجيل نيابة عن المن لهم بتقديم طلب إلغاء الت
ت أكثر اتســــاماً بالطابع الرسمي، مثل إجراءات التصــــفية أو الإعســــار، عندما تكون هذه الإجراءا

  محدَّدة في قانون الدولة من أجل تصفية المنشأة التجارية.
وينبغي من حيث المبدأ أن يكون إلغاء التسجيل مجاناً بصرف النظر عمَّا إذا استُهل بمبادرة   -٢٢١

من أمين الســــجل أو بناءً على طلب المنشــــأة التجارية نفســــها. وكذلك ينبغي للدول أن تنظر في 
  لغاء تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.اعتماد إجراءات مبسَّطة لإ

    
    لتسجيل لالطوعي لغاء الإ: ٤٨التوصية     

  ينبغي للقانون:  
  أن يحدِّد الشروط التي يجوز بمقتضاها للمنشأة التجارية أن تطلب إلغاء تسجيلها؛  (أ)  
  الشروط؛أن يُلزِم أمين السجل بإلغاء تسجيل أيِّ منشأة تجارية تستوفي تلك   (ب)  
طة لإلغاء تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى   (ج)   أن يســـمح للدولة باعتماد إجراءات مبســـَّ

  والصغيرة والمتوسطة.
    

    : الإلغاء غير الطوعي للتسجيل٤٩التوصية     
ينبغي أن يحدِّد القانون الشـــروط التي يمكن بمقتضـــاها لأمين الســـجل أن يلغي تســـجيل   

  منشأة تجارية.
    

    تسجيل الإجراءات إلغاء التسجيل ووقت نفاذ إلغاء   -باء  
بصرف النظر عما إذا كان إلغاء تسجيل المنشأة التجارية مطلوباً بمبادرة من المنشأة نفسها   -٢٢٢

أو بمبادرة من أمين الســــجل، يجب على الســــجل، عندما تكون المنشــــأة مســــجَّلة باعتبارها كياناً 
ـــعاراً علنيًّا ـــجيل المقترح وبالوقت الذي يبدأ فيه نفاذ مفعوله.  منفصـــلاً، أن يُصـــدر إش بإلغاء التس

شورات الرسمية، مثل الجريدة  سجل أو في أحد المن شبكي لل شَر هذا الإعلان عادةً على الموقع ال ويُن
الرسمية الوطنية، أو في كليهما. ويكفل هذا الإجراء عدم إلغاء تســجيل المنشــآت التجارية من دون 

راف المهتمة (مثلاً الدائنين وأعضــاء المنشــأة) لحماية حقوقهم (الممارســة المعتادة توفير الفرصــة للأط
هي تقديم شــكوى كتابية مشــفوعة بأيِّ أدلة إثباتية لازمة إلى الســجل). وبعد انقضــاء الفترة المبيَّنة 

بح في الإعلان، تُدرج ملحوظة في الســـجل بأنَّ المنشـــأة التجارية قد أُلغي تســـجيلها. وقبل أن يصـــ
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ـــعار إضـــافي بهذا  إلغاء التســـجيل نافذ المفعول، يجوز أن يشـــترط القانون الواجب تطبيقه نشـــر إش
الخصوص. وريثما يتم استكمال إجراءات إلغاء التسجيل، تظل المنشأة عاملة، وتواصل الاضطلاع 

  بأنشطتها.
لمنشأة التجارية وينبغي للقانون أن يحدد وقت نفاذ مفعول إلغاء التسجيل، وينبغي لوضعية ا  -٢٢٣

في السجل أن تبين وقت وتاريخ نفاذ المفعول، إضافةً إلى الأسباب الداعية إلى إلغاء تسجيلها. كما 
ينبغي لأمين الســجل أن يدخِل هذه المعلومات في الســجل في أقرب وقت ممكن عمليًّا وذلك لكي 

  طرأ على وضع المنشأة.يطَّلع مستعملو السجل، دونما تأخير لا داعي له، على التغيُّر الذي 
وينبغي أن يحتفظ الســجل بالمعلومات التاريخية عن المنشــآت التجارية التي أُلغي تســجيلها،   -٢٢٤

ــــــبة التي ينبغي خلالها الحفاظ على تلك المعلومات (انظر  على أن يُترك للدولة البت في المدة المناس
دولة نظاماً فريداً لتحديد الهوية، أدناه). وعندما تعتمد ال ٥٢والتوصـــــية  ٢٢٩إلى  ٢٢٦الفقرات 

ــــــأة التجارية ينبغي أن تظل مرتبطة بمحدِّد الهوية المعني حتى وإن أُلغي  فإنَّ المعلومات المتعلقة بالمنش
  تسجيل المنشأة.

    
    : إجراءات إلغاء التسجيل ووقت نفاذ إلغاء التسجيل٥٠التوصية     

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
  بإلغاء التسجيل إلى المنشأة التجارية المسجَّلة؛ إشعار مكتوب إرسال  (أ)  
  إعلان إلغاء التسجيل وفقاً للمتطلبات القانونية لدى الدولة المشترعة؛  (ب)  
  تحديد متى يكون إلغاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛  (ج)  
  تحديد الآثار القانونية لإلغاء التسجيل.  (د)  

    
    التسجيلإعادة تقييد   -جيم  

من الممكن في عدة دول إعادة تقييد تســــجيل المنشــــآت التجارية التي أُلغي تســــجيلها إما   -٢٢٥
بمبادرة من أمين الســـجل وإما بناءً على طلب من المنشـــأة، شـــريطة أن يســـتوفي طلب إعادة تقييد 

جراء الأخير التســـجيل المقدَّم إلى أمين الســـجل شـــروطاً معيَّنةً (في بعض الدول، يشـــار إلى هذا الإ
باســــم "الاســــتعادة الإدارية")، أو يُعاد تقييد التســــجيل عن طريق أمر قضــــائي. وفي بعض الدول 
شأة  سجيل المن سبب إلغاء ت المعينة، يُتاح الإجراءان كلاهما، وعادةً ما يعتمد اختيار أيٍّ منهما على 

في بعض الجوانب الرئيســـية، أو الغرض من اســـتعادة المنشـــأة التجارية. وعادةً ما يختلف الإجراءان 
ومنها مثلاً مَن يمكنه تقديم الطلب لاستعادة المنشأة، وما هي الكيانات التجارية المؤهلة للاستعادة، 
والمدة المحدَّدة لتقديم طلب الاســـتعادة. وكثيراً ما تكون متطلبات "الاســـتعادة الإدارية" في الدول 

المتطلبات التي تقتضــي الاســتعادة بموجب أمر من التي تأخذ بكلا الإجراءين أشــد صــرامة من تلك 
يمكن ســوى للشــخص المتضــرر، وهو من فئة قد  المحكمة. فعلى ســبيل المثال، في تلك الدول، لا

تشمل مديراً أو عضواً سابقاً، أن يقدم طلباً إلى أمين السجل، كما أنَّ الحد الزمني الذي يمكن في 
قصـــــر من الوقت الممنوح للتقدم بطلب من أجل غضـــــونه تقديم الطلب إلى الســـــجل قد يكون أ
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استصدار أمر من المحكمة. وبصرف النظر عن الأسلوب الذي تختاره (أو الأساليب التي تختارها) 
الدولة للسماح بإعادة تقييد تسجيل المنشأة التجارية، فإنه في حال إعادة تقييد التسجيل، يُعتبر أنَّ 

يُلغَ، ويشــمل ذلك احتفاظها باسمها   كما لو أنَّ تســجيلها لمالمنشــأة التجارية اســتمرت في الوجود 
التجاري الســابق. وفي الحالات التي لا يعود فيها الاســم التجاري متاحاً (كأن يكون قد خُصــص 
جِّلت خلال الفترة الانتقالية)، عادةً ما تضـــع الدولة إجراءات تنظم تغيير  لمنشـــأة تجارية أخرى ســـُ

  تسجيلها. اسم المنشأة المعاد تقييد
    

    : إعادة تقييد التسجيل٥١التوصية     
ينبغي أن يحدِّد القانون الظروف والمهلة الزمنية المحددة التي يكون فيها أمين السجل ملزَماً   

  بإعادة تقييد تسجيل منشأة تجارية أُلغي تسجيلها.
    

      حفظ قيود السجل  -عاشراً  
    حفظ قيود السجل  -ألف  

ينبغي أن يُحتفظ بالمعلومات المقيَّدة في الســــــجل التجاري إلى أجل غير كقاعدة عامة،   -٢٢٦
مسمَّى. وينبغي للدولة المشترعة أن تبتَّ في الفترة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بهذه المعلومات، ويجوز 

  لها في هذا الصدد أن تختار تطبيق قواعدها العامة على حفظ الوثائق العمومية.
ــــغيل  ومع ذلك، فإنَّ  -٢٢٧ ــــجلات يتأثر في معظم الأحيان بطريقة تش طول مدة الحفاظ على الس

الســـجل، وما إذا كان الســـجل إلكترونيًّا أو ورقيًّا أو مختلطاً. وفي حالة الســـجلات الإلكترونية، فإنَّ 
شريطة  الحفاظ لفترة زمنية مطوَّلة على المستندات الأصلية المقدَّمة بنسخة ورقية قد لا يكون لازماً، 

ن تكون المعلومات الواردة في تلك المســتندات قد دُونت في قيود الســجل، أو أن تكون المســتندات أ
  الورقية قد حُوِّلت رقميًّا (من خلال المسح التصويري أو أيِّ وسيلة معالجة إلكترونية أخرى).

ول ويتعيَّن على الدول التي لديها نظام تســــــجيل ورقي أو مختلط مثلاً أن تقرر بشــــــأن ط  -٢٢٨
الفترة الزمنية التي ينبغي أن يحتفظ الســجل خلالها بالمســتندات الورقية المقدَّمة إليه، وخصــوصــاً في 
حالة إلغاء تسجيل المنشأة التجارية. ومن المرجح أن يكون للاعتبارات المتعلقة بتوافر حيِّز للتخزين 

  وبتكاليف تخزين تلك المستندات دور مهم في ذلك القرار. 
النظر عن طريقة تشــغيل الســجل التجاري، فإنَّ تزويد المســتعملين المحتملين في وبصــرف   -٢٢٩

المســتقبل بســبل الاطّلاع في الأمد الطويل على المعلومات المحفوظة في الســجل له أهمية أســاســية، 
ليس لأســباب تتعلق بتاريخ المنشــآت التجارية فحســب، وإنما كذلك لتوفير إثباتات بشــأن المســائل 

ية  قانون ما حفظ القيود ال قد تظل ذات أهمية. أ بهذه المنشـــــــآت، والتي  قة  ية والإدارية المتعل لمال وا
الإلكترونية للسجل فمن الأرجح أن يكون أيسر وأكثر جدوى من حيث التكلفة من حفظ القيود 
كاليف ومن الحجم الكبير لحيز التخزين اللازم لحفظ  حد من الت يل إلى أدنى  ية التقل ية. وبغ الورق

تندات الورقية، يمكن للســــجلات العاملة بالنظام الورقي التي يتعذر عليها تحويل المســــتندات المســــ
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ــــــكل إلكتروني أن تأخذ بحلول بديلة تتيح نقل المعلومات وتخزينها وقراءتها وطباعتها  المتلقاة إلى ش
  (مثل استخدام الميكروفيلم).

    
    : حفظ قيود السجل٥٢التوصية     

على أن يحتفظ السجل بالمستندات والمعلومات المقدَّمة من صاحب  ينبغي أن ينص القانون  
التي أُلغي  التســـجيل والمنشـــأة التجارية المســـجَّلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمنشـــآت التجارية

  تسجيلها، وذلك بطريقة تمكِّن السجل وسائر المستعملين المهتمين من استرجاعها.
    

    حذفها تغيير المعلومات أو  -باء  
ينبغي أن ينص القانون على أنه لا يجوز للسجل تغيير المعلومات المسجَّلة أو إزالتها، إلاَّ في   -٢٣٠

الحالات المنصـــــوص عليها في القانون، وأنه لا يمكن إجراء أيِّ تغيير في المعلومات إلاَّ وفقاً للقانون 
دِّم أصحاب التسجيل معلومات المنطبق. غير أنه لضمان سلاسة عمل السجل، وخصوصاً عندما يق

التســجيل باســتخدام اســتمارات ورقية، ينبغي أن يؤذَن لأمين الســجل بتصــحيح الأخطاء الكتابية 
ــــــتمارات  ١٤٧و ٤٥و ٢٨(انظر الفقرات  أعلاه) التي ارتكبها هو لدى نقل المعلومات من الاس

الإسراع بإرسال إشعار بهذا حال اعتماد هذا النهج، ينبغي  الورقية وإدخالها في قيود السجل. وفي
التصــــحيح أو أيِّ تصــــحيح آخر إلى المنشــــأة التجارية (كما ينبغي أن تُضــــاف إلى قيود الســــجل 
العمومية ذات الصلة بالمنشأة التجارية المعنية ملحوظةٌ تبيِّن طبيعة التصحيح وتاريخ إجرائه). وبدلاً 

شـــــأة التجارية بالخطأ الذي ارتكبه، وأن من ذلك، يمكن للدولة أن تلزِم أمين الســـــجل بإبلاغ المن
  تسمح بتقديم تعديل مجاناً.

ــــــوء تصــــــرُّف موظفي   -٢٣١ وعلاوة على ذلك، ينبغي التقليل إلى أدنى حد من احتمالات س
سجل أن يغيِّروا  ستحيل على موظفي ال سجل بحيث ي صميم نظام ال سجل بالوسائل التالية: (أ) ت ال

مة مســـجَّلة قدمها صـــاحب التســـجيل؛ و(ب) تصـــميم البنية وقت التســـجيل وتاريخه أو أيَّ معلو
التحتية للسجل بحيث تكفل له إمكانية حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمنشآت التجارية التي 

  أُلغي تسجيلها طوال الفترة المنصوص عليها في قانون الدولة المشترعة.
    

    : تغيير المعلومات أو حذفها٥٣التوصية     
أن ينص القانون على أنَّ أمين السجل ليست له صلاحية تغيير المعلومات الواردة في ينبغي   

  قيود السجل التجاري أو حذفها، إلا في الحالات المحدَّدة في القانون.
    

    التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها   -جيم  
الضرر المادي أو التلف (انظر من أجل حماية قيود السجل التجاري من مخاطر الضياع أو   -٢٣٢

(و) أعلاه)، ينبغي للدولة أن تحتفظ بنســـخ احتياطية لقيود  ١٠(و) والتوصـــية  ٥٢أيضـــاً الفقرة 
الســـــجل. ويمكن أن تســـــري في هذا الســـــياق أيُّ قواعد تحكم أمن القيود العمومية الأخرى في 

  الدولة المشترعة.
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الســجل الإلكتروني أيضــاً الأنشــطة الإجرامية وتتضــمن الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها   -٢٣٣
التي يُحتمل ارتكابها باســتخدام وســائل التكنولوجيا. ومن ثمَّ، فإنَّ توفير تدابير إنفاذ انتصــافية فعالة 
يُعَدُّ جزءاً مهمًّا من أيِّ إطار تشـــريعي يســـتهدف دعم اســـتخدام الحلول الإلكترونية في تســـجيل 

ل النمطية التي ينبغي للدول المشـــترعة معالجتها ســـبل الوصـــول إلى المنشـــآت التجارية. ومن المســـائ
الســــــجل الإلكتروني أو التدخل في عمله من دون إذن؛ واعتراض البيانات أو العبث بها من دون 

  إذن؛ وإساءة استعمال الأجهزة؛ والاحتيال والتزييف.
    

    : التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها٥٤التوصية     
  ينبغي للقانون:  
  أنْ يُلزِم أمين السجل التجاري بحماية قيوده من خطر ضياعها أو تلفها؛  (أ)  
آليات احتياطية تتيح اســــترجاع قيود الســــجل عند  ينص على إرســــاء وتعهُّدأنْ   (ب)  
  الضرورة.

    
    ضمانات الوقاية من التلف العارض  -دال  

تبار هو الأخطار الطبيعية أو الحوادث ثمة جانب قد يســــــتدعي أن تأخذه الدول في الاع  -٢٣٤
سؤولية  سجل الإلكتروني وتحت م شأنها أن تمسَّ بمعالجة البيانات الموجودة لدى ال الأخرى التي من 
مكتب السجل، وبجمع تلك البيانات ونقلها وحمايتها. ونظراً لما يتوقعه المستعملون من موثوقية في 

أن يكون أيُّ انقطاع في العمليات وجيزاً وغير عمل الســـــجل، ينبغي لأمين الســـــجل أن يتكفل ب
سير  سبة لتي ضع تدابير منا متكرر وضئيل التعطيل للمستعملين وللدول. ولذلك، ينبغي للدول أن ت
ــتمرارية ســير الأعمال تحدِّد  حماية الســجل. ويمكن أن يتمثل أحد تلك التدابير في وضــع خطة لاس

في عمليات الســجل، وتكفل إمكانية اســتمرار الخدمات الترتيبات اللازمة لإدارة حالات الانقطاع 
المقدَّمة للمســتعملين. ففي إحدى الدول، على ســبيل المثال، أنشــأ الســجل "ســجلاًّ للمخاطر"، أيْ 
وثيقة دينامية تُحدَّث كلما طرأت تغيرات على تشــغيل الســجل. ويتيح "ســجل المخاطر" المذكور 

ة على خدمات التســجيل وكذلك التدابير المناســبة لتخفيف لأمين الســجل أن يحدِّد المخاطر المحتمل
آثارها. ويُطلب إلى موظفين معيَّنين أن يقدِّموا تقارير على أســـاس ســـنوي بالمخاطر على الســـجل 

  والإجراءات ذات الصلة المتخذة للتخفيف من تلك المخاطر.
    

    : ضمانات الوقاية من التلف العارض٥٥التوصية     
شئة عن التعرض ينبغي أن ينص    سبة لتخفيف المخاطر النا القانون على وضع إجراءات منا

ية  حما قل و لجة وجمع ون عا قد تؤثِّر على م ية أو لحوادث أخرى  ية أو لأخطار طبيع لظروف قهر
  البيانات المقيَّدة في السجلات التجارية الإلكترونية أو الورقية.
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      الأساسية القوانينإصلاحات  -حادي عشر
    الأساسية القوانين علىإدخال تغييرات   -ألف  

يمكن أن يســتتبع إصــلاح نظام تســجيل المنشــآت التجارية تعديل جوانب مختلفة من قانون   -٢٣٥
الدولة. وإلى جانب التشريع الرامي إلى تحديد الطريقة التي يجرى بها تسجيل المنشآت التجارية، قد 

قد تؤثِّر فحســب في عملية التســجيل من أجل كفالة تحتاج الدول إلى تحديث أو تغيير القوانين التي 
أن تفي تلك القوانين باحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وسائر المنشآت التجارية. 

يوجد في هذه العملية حل وحيد يناسب جميع الدول، لأنَّ الإصلاحات تتأثر بالنهج التشريعي  ولا
لاحات إلى إنشـــــاء إطار قانوني داخلي يدعم تســـــجيل للدولة. ومع ذلك، ينبغي أن ترمي الإصـــــ

المنشــآت التجارية بســمات مثل: الشــفافية والمســاءلة، والوضــوح، واســتخدام أشــكال قانونية مرنة 
 للمنشآت التجارية.

وبصــرف النظر عن النهج المتَّبع في الإصــلاح، ومدى ذلك الإصــلاح، ينبغي لأيِّ تغييرات   -٢٣٦
ية ومنافعها المحتملة، وكذلك مدى القدرة في القوانين أن تأخذ في  بار تكاليف هذه العمل الاعت

المالية للحكومة والتزامها وما إذا كان هناك ما يكفي من الموارد البشرية لتنفيذ الإصلاح. وتنطوي 
إحدى الخطوات التمهيدية المهمة في أيِّ برنامج إصلاحي على إجراء حصر وتحليل وافيين للقوانين 

بغية تقييم مدى الحاجة إلى التغيير وتقييم الحلول المحتملة  بتســجيل المنشــآت التجاريةذات الصــلة 
وفرص تحقيق إصــــلاح فعَّال. وقد يفضــــي هذا التقييم، في بعض الحالات، إلى إرجاء أيِّ إصــــلاح 
تشــــريعي جذري، وخصــــوصــــاً إذا أمكن تحقيق تحســــينات كبيرة في عملية التبســــيط من خلال 

غيلية. فمتى تقررت ماهيَّة التغييرات اللازمة وكيفية إجرائها، أصــبح لضــمان اســتحداث أدوات تشــ
تنفيذها القدر نفسه من الأهمية. ومن أجل تيسير نجاح الإصلاح، ينبغي رصد تنفيذ النظام القانوني 

  الجديد رصداً دقيقاً. 
    

    وضوح القانون  -باء  
تأسيس المنشآت التجارية، وخصوصاً المنشآت من المهم أن تُجري الدول الراغبة في تيسير   -٢٣٧

ستبانة ما قد يوجد من معوقات  صغيرة والمتوسطة، مراجعة للقوانين القائمة من أجل ا صغرى وال ال
  أمام تبسيط عملية التسجيل.

ويمكن أن تشـــتمل هذه الإصـــلاحات على تحويل موضـــع تركيز القانون نحو الشـــركات   -٢٣٨
اص لا نحو شــركات القطاع العام المحدودة المســؤولية، وخصــوصــاً المملوكة لأفراد من القطاع الخ

إذا كانت الشــركات الأولى تمثِّل في اللحظة الراهنة أغلبية الشــركات في الدولة. وقد تنطوي نهوج 
أخرى على نقل الأحكام القانونية المتعلقة بالمنشــــــآت التجارية إلى بداية أيِّ قانون جديد بشــــــأن 

لمنشــآت التجارية حتى يكون العثور على هذه الأحكام أســهل، أو باســتخدام الأشــكال القانونية ل
  صياغات لغوية أبسط لدى تحديث التشريعات.

ح القانون توضــيحاً جيِّداً في إجراء   -٢٣٩ ويمكن أن يتمثل أحد الإصــلاحات التي يمكن أن توضــِّ
وتبســـــيط أحكامها،  مراجعة شـــــاملة لجميع القوانين التي تؤثر في تســـــجيل المنشـــــآت التجارية،
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ر بناء قدر من المرونة في  وتوحيدها وجمعها في نص تشــريعي واحد. ومن شــأن هذا أيضــاً أن ييســِّ
النظام، بدمج المبادئ العامة لتسجيل المنشآت في التشريعات، وترك الأحكام الأكثر تفصيلاً بشأن 

  تشغيلية أخرى.تشغيل النظام، التي يمكن الأخذ بها في مرحلة لاحقة أيضاً، لأدوات 
    

    : وضوح القانون٥٦التوصية     
ينبغي للقانون أن يدمج، قدر الإمكان، الأحكام القانونية الخاصـــــة بتســـــجيل المنشـــــآت   

  التجارية في نص تشريعي واضح واحد.
    

    القانونية المرنة للمنشآت التجارية الأشكال  -جيم  
قانوني متاح لمنشــــآتهم التجارية عندما يميل منظِّمو المشــــاريع إلى الأخذ بأبســــط شــــكل   -٢٤٠

يقررون تســجيلها، كما أنَّ نســبة التســجيل في الدول التي تأخذ بأشــكال قانونية جامدة تقل كثيراً 
عنها في الدول التي تكون فيها المتطلبات أكثر مرونة. فعلى ســبيل المثال، في الدول التي اســتحدثت 

لتجارية، تتسم عملية تسجيل تلك الأنواع من المنشآت أشكالاً قانونية جديدة ومبسَّطة للمنشآت ا
بكونها أســـرع بكثير وأقل تكلفةً. ولا تُلزَم المنشـــآت التجارية بنشـــر القواعد المنظِّمة لتشـــغيلها أو 
إدارتها في الجريدة الرسمية؛ بل يمكن عوضـــــاً عن ذلك نشـــــرها على الإنترنت من خلال الســـــجل 

 تكون الاســـــتعانة بمحامٍ أو كاتب عدل أو وســـــيط آخر أمراً التجاري. وفي العديد من الدول، لا
  إلزاميًّا من أجل إعداد المستندات أو إجراء بحث يستند إلى اسم المنشأة التجارية.

شتراط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع  -٢٤١  كما تسهم التغييرات التشريعية الرامية إلى إسقاط ا

لتجارية في تيســـير تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة أو تقليل مقداره فيما يخص المنشـــآت ا
والمتوســطة، لأنَّ الأموال التي تمتلكها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة قد تكون محدودة بحيث لا تفي 
باشـــتراط الحد الأدنى لرأس المال، أو قد لا يكون لديها اســـتعداد لحجز رأس مالها المتاح لتأســـيس 

درة على ذلك. وقد لجأ بعض الدول، بدلاً من الاعتماد في حماية المنشــــأة أو قد لا تكون لديها الق
الدائنين والمســـــتثمرين على اشـــــتراط الحد الأدنى لرأس المال، إلى تنفيذ نهوج بديلة مثل تضـــــمين 
تشـــريعاتها أحكاماً بشـــأن تدابير احترازية من الإعســـار؛ أو إجراء اختبارات ملاءة مالية؛ أو إعداد 

  ت تثبت أن المبلغ الذي استثمرته الشركة كاف لتغطية تكاليف التأسيس.تقارير مراجعة حسابا
ـــؤولية المحدودة   -٢٤٢ ـــكال مبســـطة جديدة من المنشـــآت ذات المس ـــتحداث أش وقد يقترن اس

وأنواع أخرى من المنشآت التجارية أيضاً بخفض كبير أو إسقاط كامل لاشتراط الحد الأدنى لرأس 
ســـها. وقد أُســـقط  المال الذي تُلزَم المنشـــآت ذات الأشـــكال القانونية الأخرى بالوفاء به عند تأســـُّ

طة  اشـــتراط الحد الأدنى لرأس المال كليًّا في عدد من الدول التي اعتمدت الأشـــكال القانونية المبســـَّ
سُمح في حالات أخرى بالتسجيل أو التأسيس الأوَّلي عند إيداع مقدار  للمنشآت التجارية، بينما 

اســــــتُحدث في دول أخرى نظام الرسملة التدريجية، الذي يشــــــترط على  ال. كمااسمي من رأس الم
المنشأة وَضْع نسبة مئوية معيَّنة من أرباحها السنوية جانباً إلى أن يبلغ مجموع احتياطيِّها ورأس مالها 

كيان الســـهمي معاً المبلغ المطلوب. وفي حالات أخرى، لا تُشـــترط الرسملة التدريجية إلاَّ إذا كان ال
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ط ذو ــــركة محدودة المســــؤولية بكل معنى الكلمة  المبســــَّ المســــؤولية المحدودة يعتزم الارتقاء إلى ش
  يتطلب قدراً أكبر من رأس المال السهمي)، غير أنَّ فعل ذلك ليس إلزاميًّا.  (مما

ومن الإصلاحات الأخرى التي تساعد على تحسين عملية تسجيل المنشآت التجارية منح   -٢٤٣
 المشاريع حرية مزاولة جميع الأنشطة المشروعة من دون مطالبتهم بتحديد نطاق مشروعهم. منظِّمي

ويكتسي هذا أهمية خاصة في الولايات القضائية التي يُشترط فيها على منظِّمي المشاريع أن يحدِّدوا 
شطة التي يعتزمون مزاولتها، وذلك من أجل ردع المن شاط أو الأن سيس ماهية الن شآت في عقد التأ

التجارية عن العمل خارج نطاق أهدافها، وكذلك لحماية المســـــاهمين والدائنين، لدى الاقتضـــــاء. 
ومن شـــأن الســـماح بتضـــمين عقد التأســـيس (أو غيره من القواعد التي تحكم تشـــغيل المنشـــأة أو 

هو  يســــمى بتعبير "بند الغرض العام"، الذي ينص على أنَّ الغرض من المنشــــأة التجارية  إدارتها) ما
مزاولة أيِّ تجارة أو أعمال ويمنحها الصــلاحية لفعل ذلك، أن يُســهِّل تســجيل المنشــآت. وفي هذا 
ـــــجيل إضـــــافي أو معدَّل، إذ يتيح  ـــــتقبلاً إلى إجراء تس النهج، يقلُّ كثيراً احتمال الاضـــــطرار مس
ال للمنشــآت تغيير مجال تركيزها وأنشــطتها من دون تعديل التســجيل، شــريطة كون نشــاط الأعم

الجديد نشـــاطاً مشـــروعاً والحصـــول على التراخيص اللازمة. وإلى جانب خيار إدراج بند الغرض 
العام، يمكن أن تشـــمل الخيارات الإضـــافية التي تدعم الغاية ذاتها إصـــدار تشـــريع يجعل عدم تقييد 

تجارية، الأهداف هو القاعدة العامة في الولاية القضــائية، أو إســقاط أيِّ اشــتراط على المنشــآت ال
  وخصوصاً المنشآت التي يملكها أفراد، بأن تبيِّن أهدافها لكي تُسجَّل.

    
    : الأشكال القانونية المرنة للمنشآت التجارية٥٧التوصية     

ينبغي أن يجيز القانون أشــكالاً قانونية مرنة ومبســطة للمنشــآت التجارية، تيســيراً   (أ)  
  أحجامها؛وتشجيعاً لتسجيل المنشآت التجارية بجميع 

ينبغي للدول أن تنظر في النص على إتاحة خيار الاســــتعانة بوســــطاء للمنشــــآت   (ب)  
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

    
    النهج التشريعي لاستيعاب التطور التكنولوجي  -دال  

هذا الدليل الرأي القائل بأن ، يؤيد )١٣والتوصية  ٨٥و ٨تين كر أعلاه (انظر الفقركما ذُ  -٢٤٤
إذا . فتسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةبدرجة كبيرة ل سهِّتجيل الإلكتروني نظم التس

ــــــبة تنظم المعاملات الإلكترونيةلم تكن هناك  ــــــتخدام تلك ، قوانين مناس يكون إقرار وتنظيم اس
إحدى الخطوات الأوَّلية لأيِّ إصـــلاح يهدف إلى دعم تســـجيل في التشـــريعات الداخلية عاملات الم

ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد قوانين تســـــمح . وفي هذا الصـــــدد، ت التجارية إلكترونيًّاالمنشـــــآ
  أعلاه). ٨٥بالتوقيعات الإلكترونية وبتقديم المستندات الإلكترونية (انظر الفقرة 

م بســــــرعة التطور، فإن المتطلبات في   -٢٤٥ ــــــِ بيد أنه بما أنَّ تكنولوجيا المعلومات هي مجال مُتَّس
القانون التي ترســـــي نهجاً قائماً على التكنولوجيا قد تؤدي إلى منع المزيد من التطور التكنولوجي. 

صاً تلك ولذا ينبغي للدول أن تنظر في إرساء مبادئ قانونية توجيهية فحسب في تشريعاتها (وخصو
مع تَرْك مســـــألة أعلاه)،  ١٣والتوصـــــية  ٨٥المتعلقة بالحياد التقني والتكافؤ الوظيفي، انظر الفقرة 
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تســــجيل ومتطلبات نظام  يلعمل التفصــــيللالنص على الأحكام المحددة بخصــــوص التنظيم الرقابي 
  لأدوات سياساتية أو قانونية أخرى.قائم على الاتصال الحاسوبي المباشر 

    
    : النهج التشريعي لاستيعاب التطور التكنولوجي٥٨التوصية     

م   قانون أن يضــــــع أحكا ــــــتوعب التطور  اً بشـــــــأنينبغي لل ية تس عاملات الإلكترون الم
  التكنولوجي.

  


